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 المقدمة                                                

 

تثير طبيا مهما في عالمنا المعاصر وبنفس الوقت  الأعضاء البشرية تقنية طبية حديثة تمثل انجازاتعتبر عمليات نقل وزرع 
الا ان ما يهمنا في هذا المجال هو  ،خلاقي والديني والطبي والقانونيالعديد من المشاكل والصعوبات على المستوى الأ

 الجانب القانوني لهذه العمليات.
وبما انه نقل الأعضاء البشرية له علاقة مباشرة بحماية جسم الإنسان حيث ان استئصال أي عضو من أعضاء الجسم 

ا يتعارض مع الحق في سلامة وهو مل بوااففه يتضمن في حد ذاته اعتداء على سلامة الجسم لما يؤدي إلى الإخلا
 ،على مبدأ حظر التصرف في جسم الإنسانيرد ولهذا السبب تعتبر عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية استثناء ،الجسد

حرمة جسد الإنسان طالما تكفل القانون بفرض هذه الحماية لذلك يجب أن سببا لاهدار ولا يمكن اعتبار التقدم الطبي 
 حرمة جسم الإنسان ولا يجوز المساس به الا قيدا للاعتبارات الصحية.مع توافق العمل الطبي ي

في هذه العمليات وذلك من خلال العمل الطبي کبيرة بصفة عامة تكتسب أهمية  مسؤولية الطبيب  ا لا شك فيه أنومم
غير مشروع أو  باعتبار أن الطبيب يقوم بعملك الموكل له وعليه فإن المسؤولية الجزافية قد تلحق الطبيب نتيجة لذل

تقدم كان اختيارنا لموضوع  على ماا زافية وبناءجيعرض نفسه لعقوبة مخالف للقواعد القانونية التي تنظم هذه العمليات و 
 .(للطبيب عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية  المسؤولية الجزافية)البحث

 اهمية البحث:
ا البحث في أن الأطباء الذين يجرون عمليات نقل الأعضاء البشرية بحاجة ماسة لمعرفة مدى مثل أهمية موضوع هذتت

وطبيعة  ،عليهم المسؤولية القانونيةمشروعية هذه الوسافل الطبية الفنية الجديدة والشروط الواجب توافرها حتى لا تنعقد 
لان علاقة الطبيب بمريضه في ال التطورات الطبية ل.القوانين الخاصة في هذا المجاإذا خالفوا أحكام  ،هذه المسؤولية

من سلطة الطبيب واسعة ومن هذا المنطلق يجب أن يكفل المشرع الحماية الكافية لضمان عدم إساءة  المستمرة تجعل
 استعمال هذه السلطة الممنوحة للطبيب.

 اشكالية البحث:
الحياة وسلامة جسمه ومن هذه النقطة يثور الاشكال أن العمليات موضوع البحث تنطوي على مساس بحق الإنسان في 

فإذا كانت عندما يصاب الإنسان في احد أعضافه بمرض واصبح السبيل الوحيد أمامه استبدال العضو التالف بعضو سليم 
على  لأن الأول يكون التدخلالمتبرع(ي جانب الإنسان السليم)فإنها تنشأ ف تثور في جانب المري)) المتلقى(المشكلة لا

بالتنازل عن أحد أعضافها ليس بغرض جسمه أمرا مباحا و يتوافر القصد العلاجي ولكن الثاني هو شخص سليم يقوم 
بإستئصال  یفهل يجوز لهذا الإنسان) المتبرع(أن يرضمساسا بسلامة جسمه يعتبر لذلك تنازله في هذه الحالة  ،علاجه

وما هو أساس مشروعية هذه العمليات من الناحية ن آخر؟عضو من جسمه ليس لمصلحته هو وإنما لمصلحة إنسا
كيف يتم تحديد مسؤولية الطبيب في نطاق و ؟القانونية وما هي الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها مع هذا الأساس 

 ؟هذه الممارسات إذا ماخالف هذا الأساس
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 منهجية البحث:
أعضاء جسم الإنسان في    ع وزرعلأحكام قانون التبر   ليليتبعنا في هذا البحث منهج البحث الوصفي التحا لقد
توافر وقدمنا تحليلا دقيقا لنصوص القانونية المذكورة للوقوف على مدى  ٨١١٢( لسنة١ستان العراق رقم)وردك

 المسؤولية و إقرارها بحق الطبيب في نطاق ممارسات نقل وزرع الأعضاء البشرية.
 خطة البحث:

 لموضوع محل البحث في فصلين وخاتمة على النحو الآتي:قد تناولنا دراسة او 
 الفصل الأول :ماهية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية

 الأعضاء البشرية وأنواعها علإطار التعريف لعمليات نقل وزر ا :المبحث الأول 
 الأعضاء البشرية  مفهوم عمليات نقل وزرع :المطلب الأول
 ضاء البشرية و عمليات نقلها وزرعهاانواع الأع :المطلب الثاني

 الأعضاء البشرية  مشروعية نقل وزرع :المبحث الثاني 
 لمشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية والقانوني الفقهياس الأس :المطلب الأول
 الأعضاء البشرية  الضوابط القانونية لعمليات نقل وزرع :المطلب الثاني
 المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية أحكام وموانع :الفصل الثاني

 أساس المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية :المبحث الأول
 صور المسؤولية الجزافية للأعمال الطبية :المطلب الأول 

 ن عملية نقل وزرع الأعضاء البشريةتحديد حالات قيام المسؤولية الجزافية للطبيب ع :المطلب الثاني
 أثر المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية :المبحث الثاني
 العقوبات المقررة للطبيب عن مخالفة قواعد نقل وزرع الأعضاء البشرية :المطلب الأول

 الأعضاء البشرية  زراعموانع المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل و  :الثانيالمطلب 
 الخاتمة
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 الفصل الاول                                              

 ماهية عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية                                 
تماع حول انسجامها مع اوجدت الاعمال الطبية ميدانا خصبا للجدل العلمي فيما بين رجال القانون والطب وعلماء الاج

 القوانين الوضعية والتطورات العلمية التي تواکبها.
وقد تطورت الطب تطورا کبيرا مما جعله يتجاوز مهمته الاصلية وهي العلاج والوقاية من الامراض الی مجالات اخری مثل 

ج من النطاق القانوني الذي زرع الاعضاء البشرية ممايجعله يصطدم مع مبدأ حرمة الکيان الجسدي والخرو  استئصال و
 يحمي حق الانسان في سلامة جسدە.

لاطباء الی استحداث موضوعات جديدة فيها مصلحة ومنفعة وضرورة علاجية منها امکانية نقل احيث يسعی الباحثون و 
 وقد تخطت هذە العمليات مرحلة التجارب ليصبح نجاحها مضمونا. عضو من شخص الی اخر

انقاذ العديد من المرضی المحکوم عليهم بالموت ولسمو هدفها کان لابد من والزراعة تستهدف ولماکانت عملية النقل 
التطرق لها من الناحية القانونية،وبالرجوع الی عمل الاطباء فإن بالتأکيد هذە العمليات لابد ان تکون مباحة ومشروعة وفق 

يصوغ لنا تسليط الضوء علی مفهوم عمليات نقل وزرع اسس فقهية  وقانونية وضوابط تبيح هذە العمليات وتنظمها عليه 
 ذە العمليات وبيان الضوابط القانونية لنقلها وزرعها. الاعضاء البشرية ومدی مشروعية ه

 
 المبحث الاول                                                    

 الاعضاء البشرية وانواعها إطار التعريف لعمليات نقل وزرع                               
إن بحث التعريف في عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية يتطلب بيان مفهومها ثم بيان انواعها وعلی ذلك نتناول هذا 

 المبحث في مطلبين:
 المطلب الاول:مفهوم عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية

 المطلب الثاني:انواع الاعضاء البشرية وعمليات نقلها وزرعها
 المطلب الاول                                                            

 مفهوم عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية                                       
ان تحديد مفهوم العمليات موضوع البحث يتطلب اعطاء تعريف لأنواعها وسوف نتناول ذلك ضمن هذا المطلب وفي 

 فرعين:
 الفرع الاول:تعريف عملية نقل العضو البشري
 الفرع الثاني:تعريف عملية زرع العضو البشري
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 الفرع الاول                                                           
 تعريف عملية نقل العضو البشري                                   
صال العضو السليم القابل للنقل من جسد المعطي ا )العمليات التي يتم فيها استئنهيقصد بعملية نقل العضو البشري بأ

   (1) قي في الحال او المآل(حفظه تمهيدا لزراعته في جسد المتلو 
 وتعرف ايضا بأنها)العمليات التي يتم بها نقل العضو السليم من جسم المتبرع سواء کان انسانا ام حيوانا ام کافن حي

   (2) جسم المستقبل ليقوم مقام العضو المري) في اداء وااففه(واثباته في ال
ويقصد ايضا بنقل الاعضاء:نقل عضو او مجموعة من الانسجة من شخص متبرع الی مستقبل ليقوم مقام العضو او 

 (3) النسيج التالف لدی الاخير.
إجراء جراحي يهدف الی نقل عضو او مکاننا تعريف عملية نقل العضو البشري کمايأتي:هي وبرأينا المتواضع نری بإ

 صحي منسجم. قي( بهدف استبدال عضو تالف او غيرصالح بعضومن شخص)المتبرع(الی شخص اخر)المتلانسجة 
 

 الفرع الثاني                                                     
 تعريف عملية زرع العضو البشري                                  

أخری هي عملية عرفت عملية زرع العضو البشري بأنها)عملية استبدال عضو اونسيج مصاب بآخر سليم او بعبارة  لقد
  (4) جسم الانسان الحي للمساهمة فيما تعانيه وااففه الفسيولوجية من اوجه نقص( ادماج عنصر جديد في

د استئصال العضو المري) او التالف لکي بع قيبيت العضو المنقول في جسد المتلوعرفت کذلك بأنها)هي عملية تث
 (5) يقوم مقام الثاني في اداء وااففه(

و البشري فهي في حقيقتها ليست عملية واحدة،کماهو الحال عطي تمايزا واضحا لعملية زرع العضوهذا التعريف الاخير ي
لية استئصال العضو العاجز عن اداء ول منه،وانما هي عبارة عن عمليتين مترابطتين الاولی عمقعملية نقل العضو المنفي 

قي او المستقبل اما الثانية فهي عملية تثبيت العضو المنقول والذي هو عضو السليم محل العضو من جسم المتل وايفته
 التالف او المري) والعاجز عن اداء وايفته.

 
 المطلب الثاني                                                   

 انواع الاعضاء البشرية وعمليات نقلها وزرعها                                  
الاعضاء البشرية سوف نتطرق الی انواع وتصنيفات الاعضاء البشرية و هذە  عمليات نقل وزرع  بعد التطرق الی تعريف

ك سوف نقسم هذا المطلب المسألة تتطلب منا بيان انواع الاعضاء البشرية وبيان انواع عمليات نقلها وزرعها وعلی ذل
 الی فرعين

                                                 

  . ١١،ص١٩٩١،دار آفاق للطباعة،بغداد،١طصرف القانوني في الاعضاء البشریة،الت:(ینظر د.منذر الفضل1)

  .١١،ص٤١١٢کنولوجیا الحدیثة والقانون الجنائي،دارالثقافة،عمان،الاردن،(ینظر د.محمد حماد مرهج الهیتي،الت2)

  .١١السابق ،ص صدر(ینظر د.محمد حماد مرهج الهیتي،نفس الم3)

  .١٢١،ص١٩٩١نشر ومکان نشر،،بلادار ١ة الجنائیة للاطباء،ط(ینظر د.محمد عبدالوهاب الخولي،المسؤولی4)

  .١١٢السابق ،ص درالمصنظر د.محمد حماد مرهج الهیتي،(ی5)
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 الفرع الاول:انواع الاعضاء البشرية
 انواع عمليات نقل وزرع الاعضاء البشريةالفرع الثاني:

 
 

 الفرع الاول                                                     
 انواع الاعضاء البشرية                                               

 -الاعضاء البشرية تصنف تبعا لاهميتها واثرها علی حياة الانسان الی انواع الاتية:ان 
 اولا:الاعضاء الفردية:

 مثلا فهذە هي الاعضاء التي لايوجد لها بديل في جسم الانسان يقوم بوايفتها ويؤدي نقلها الی وفاة صاحبها کالقلب
رع کذلك يحرم ن غيرە سواء عن طريق البيع او عن طريق التبالاعضاء يحرم علی الانسان اعطاؤوها لغيرە او اخذها م

 (1)لك لما يترتب عليه موت الشخص المنقول منه.لاعانة علی نقلها وزرعها وذعلی الطبيب فصلها وا
 ثانيا:الاعضاء الغير الفردية:

في الاعضاء المتعددة  الوفاة ويتحقق ذلك ا ولايؤدي نقلها الی قدر محقق او هي التي يوجد لها بديل يقوم بوايفته
 (2) المتجددة کالجلد وفقا للشروط وضوابط القانونية. او،کالکلية 

 
 الفرع الثاني                                                   

 انواع عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية                                     
البشرية بحسب طبيعة مصدر العضو والغرض الذي ترمي اليه،عملية نقل العضو  تحدد انواع عمليات نقل وزرع الاعضاء

 او التکوين المادي للعضو المنقول ،وذلك علی وجه الاتي:
 محل عملية زرع العضو ضو المنقول هو ذات الشخص الذي هو زرع ذاتيا)داخليا(متی کان مصدر العالاولا:يکون النقل و 

 (3) البشري.
منطقة  عة من منطقة تابعة للشخص لتزرع فيللزرع الذاتي هو زرع معين للجلد بعد اقتطاع هذە الزر  والمثال اکثر شيوعا

اخری مشبوهة او مجروحة.وهذا النوع من العمليات لايطرح مشاکل قانونية خاصة،فقصد العلاج فيها متوافر ولاخوف 
 فيها من رد العضو من قبل الجسم المزروع فيه.

انسانا حيا کان ام ميتا يکون الزرع)خارجي(ويطلق علی الشخص الذي ينقل منه العضو)المعطي(  اما اذاکان مصدر العضو
)المتلقي( وعملية زرع هذە تتم علی شخص ينتمي الی نفس نوع المتبرع  کالنقل من بينما يسمی الشخص الذي ينقل اليه

 (4)توأم الی قرينه حيث تتطابق الصفات الوراثية في کل منها

                                                 

 .٤٩١الاعضاء الصالحة لنقل وزرع طبیا وموقف الفقە الاسلامي منها،جامعة الامیر عبدالقادر للعلوم الاسلامیة،قستطینة، ص(ینظر کمال لدرع:1)

 ٤٢١،ص٤١١٤-٤١١١فوزیة هامل،الحمایة الجنائیة للاعضاء البشریة في ظل القانون،رسالة ماجستیر،جامعة الحاج لخضر،بانتة،  (ینظر2)

 .٤١٤،ص٤١١١،دار النهضة العربیة،القاهرة،٤،ط(ینظر د.محمد سامي الشوا،مسؤولیة الاطباء وتطبیقاتها في قانون العقوبات3)

 .١١١(ینظر د.محمد علی الباز،الفشل الکلوي وزرع الاعضاء البشریة،الدار الشامیة،بیروت،بلا سنة نشر،ص4)



6 

 

د عمليات نقل الاعضاء من الحيث الغرض الذي ترمي اليه الی نوعين:اولهما علاجي مثل نقل کلية الی شخص ثانيا:تتعد
جمالي مثل عمليات ترقيع الجلد في حالة الاصابة ل القلب سليم بآخر معتل وثانيهما استبدامصاب بفشل کلوي،او 

 بتشوهات جسمية ناشئة عن فعل الحرق.
ومن هذە الحالة يمکن التفرقة بين مجرد التکوين التشريحي للعضو المنقول  عضاء من حيثثالثا:تتعدد عمليات نقل الا

التکوين التشريحي مثل شريان او جزء عظمي او قرينة العين،وبين نقل عضو مرکب نقل نسيج او عضو بسيط من حيث 
سرعان مايتآلف وخلايا الجسم  عادة سوی نسيج واحد لبالنسبة للنوع الاول فهو لايحتويمثل کبد او کلية او قلب،فا

 المتلقي،ويکون لذلك بمنأی عن ااهرة رف) الجسم للعضو الجديد فهو اشبه في هذە الحالة بالعضو الصناعي.
فإن العضو المرکب کالکبد يحتوي في ذاته علی خليط من انسجة متابينة سواء تمثلت في اوعية اما بالنسبة للنوع الثاني 

 (1) يتهدد بظاهرة الرف).دموية او اعصاب وعادة ما
يتضح مما تقدم بأن جميع الاعضاء البشرية ليست قابلة للنقل فهناك اعضاء لايمکن نقلها بالمقابل هناك اعضاء يمکن 
زرعها ولاختلاف الاعضاء في الجسم البشري يثور التساؤول عن تلك الاعضاء الجافز ان تکون محلا لعمليات نقل وزرع 

اذ ان عمليات نقل وزرع الاعضاء جواب السؤال من خلال معرفة الاعضاء قابلة للنقل والزرع الاعضاء ويمکن ان نجد 
التي يتم القيام بها حتی يومنا هذا هي:زرع الکلی،الکبد،البنکرياس،الامعاء،الرفتين.النخاع العظمي،خلايا البنکرياس،القرنية 

 (2) والعظام.
الکلية التي تقدم حلا لحالات الفشل الکلوي،الذي يعاني منه الاف من  يللنقل ه لکن من اکثر الاعضاء البشرية القابلة

 في العالم وهي من العمليات الطبية الناجحة جدا. البشر
 

 المبحث الثاني                                                  
 مشروعية نقل وزرع الاعضاء البشرية                                       

يمکن اعتبارها وسيلة من وسافل العلاج الحديثة التي اثبتت نجاحها في شفاء  نقل وزرع الاعضاء البشريةن عمليات ا
وکما نعلم انه ليس لدی الاخير اية اساءة وضع الشخص المتبرع بالعضو،الشخص المري)،الا انه بالمقابل قد ينتج عنها 

ستئصال الاعضاء لان ا،ااهر الجدل حولهاکما الموازنة بينها و  عوبةجية مما ادی الی تضارب المصالح وصمصلحة علا
 .ج الحقيقي للاعتداء علی الحق في السلامة البدنية دأ حرمة جسد الانسان ويحقق النموذ مب البشرية يتعارض مع

ية ونظرا لخطورة هذە العمليات واهميتها بنفس الوقت وخاصة بين الاحياء بات من الضروري البحث في مدی مشروع
 وذلك من خلال مطلبين:عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية من خلال بيان اساس مشروعيتها 

 لمشروعية نقل وزرع الاعضاء البشرية يونوالقان يس الفقهاالمطلب الاول:الاس
 المطلب الثاني:الضوابط القانونية لعمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية

 
 
 

                                                 

 .٤١١ص،سامي الشوا:مصدر سابق،(ینظر د.محمد 1)

 .١١١صمصدر سابق،(ینظر د.محمد علی الباز، 2)
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  المطلب الاول                                                   
 لمشروعية نقل وزرع الاعضاء البشرية يوالقانون يالفقه اسالاس                           

الحفاظ علی الانسان والنفس من مقاصد الشرافع السماوية کلها وکذلك التشريعات الوضعية،ولکي يمارس  لاشك ان مبدأ
 (1) حاط جسدە بسياج يحفظه ويمکنه من ممارسة وااففه دون اي خلل.بد ان يحياته في صورتها المثلی لا الانسان

 رع مستمدة اساسا من تعاليم ومبادئ الديانات السماوية،إذ شرع  اللە التبرع لما فيه منبومن البديهي ان مشروعية الت
 (2) بة والعطاء.تأليف بين القلوب وتوثيق المحبة بين الناس،حيث تدعو جميع الکتب السماوية الی المح

بين الناس من جهة اخری مة من جهة وخطورة الموضوع واهميته المقدونظرا لحداثة الاشکالية وتنوع النظريات الفقهية 
 وضعت القواعد الوضعية المنظمة له.وهو مايقتضي ان نتناوله في فرعين:

 الفرع الاول:مشروعية نقل وزرع الاعضاء البشرية في الفقه القانوني
 الثاني:الاساس القانوني لعمليات نقل وزرع الاعضاء البشريةالفرع 

                                                      
 الفرع الاول                                                        

  يمشروعية نقل وزرع الاعضاء البشرية في الفقه القانون                             
لقد اختلف الفقه حول مدی وجود اساس لتبرير مشروعية نقل وزرع الاعضاء البشرية فيرتکز بعضهم علی نظرية السبب 
المشروع،بينما استند البع) الی نظرية الضرورة،في حين استند رأي آخر الی نظرية المصلحة الاجتماعية وکلها اتجاهات 

الجسد مصلحة فردية يحميها القانون من بإعتبار ان الحق في سلامة  فقهية حول اساس مشروعية  عمليات نقل الاعضاء
اجل ان يبقی جسم الانسان مؤديا لکل واافف الحياة علی النحو الطبيعي الذي ترسمه وتحددە القوانين الطبيعية وان 

 وهو مايقتضي ان نتناول هذە النظريات علی النحو الآتي:(3) يحتفظ بتکامله الجسدي.
 

 اولا:نظرية السبب المشروع                                          
يعتبر الفقيه الفرنسي)ديکوك(من اوافل الفقهاء الفرنسيين الذين استندوا الی فکرة السبب المشروع للقول بمشروعية 

ليات نقل لايجاد حل قانوني للصعوبات التي کانت تحول دون الاقرار بمشروعية عم(4)عمليات نقل الاعضاء البشرية،
 وزرع الاعضاء البشرية.

مشروعية السبب ،حيث يؤسسون فکرة إباحة  التحول من عدم مشروعية المحل الی يذهب انصار هذا الاتجاه الی
التصرف في جسم الانسان مادام السبب مشروعا،ويکون السبب مشروعا متی کان الهدف تحقيق المصلحة العلاجية 

 للغير.

                                                 

 .٤١،ص١٩٩٩سمیرة عاید الدیات،عملیات نقل وزرع الاعضاء البشریة بین الشرع والقانون،مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،الاردن،د.(ینظر 1)

التشررریع الاردني، ررش منشررور املررة جامعررة  بررین الاایرراء فيع الاعضرراء البشررریة د.محمررد فررواز محمررد المطالقررة:نقل وزر  د.خلرردون فرروزي قنررد ، (ینظررر2)
 .٢١٢،ص٤١العدد/،١لسنة/،تکریت للعلوم القانونیة والسیاسیة،المجلد/اا

في ضررررررروء القررررررررانون -النظرررررررام القرررررررانوني لرررررررکرع الاعضررررررراء البشررررررررریة ومکاف رررررررة جررررررررائ  الا رررررررار بالاعضررررررراء البشرررررررریةخالرررررررد مصرررررررطفی فهمي:(ینظرررررررر د.3)
 .١١٢،ص٤١١٤،دار الفکر الجامعي،مصر،-دراسة مقارنة-الدولیة والتشریعات،والاتفاقیات ٤١١١لسنة١

 .٢١٩،ص٤١١٩،دار المطبوعات الجامعیة،-دراسة مقارنة-رضا المریض عب الاعمال الطبیة والجراایةمأمون عبدالکریم:(ینظر د.4)
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دافع للتعاقد فيجب البحث عن الهدف من التصرف ودوافع الاطراف للتصرف،فلايجوز ويقصد بالسبب هو الباعث ال
لا لأدی ذلك الی التسليم ان عقد العلاج الطبي يتعلق بجسم الانسان وإالحکم علی التصرف بأنه غير مشروع لمجرد انه 

سا بجسم الانسان،ولکن والذي بمقتضاە يتدخل الطبيب بجسم المري)،عقد غير مشروع لأن هذا التدخل يشکل مسا
 (1) في الواقع يعد هذا التدخل مشروعا ،لانه يهدف الی تحقيق مصلحة علاجية للمري).

ولماکان نقل عضو من انسان الی اخر يهدف الی انقاذ حياة الغير اي الشخص المري) او علی الاقل يدفع عنه ضررا 
من جسمه فأن ذلك يعد من المصالح المشروعة،وبناءا اکبر،يتجاوز الضرر الذي يلحق بالمتبرع نتيجة استئصال عضو 

علی ذلك لايجوز المساس بجسم الانسان الا اذا کانت المنفعة التي تترتب علی ذلك تفوق الاضرار الناشئة عنه واذا 
 (2) اختل هذا الميزان فيعتبر المساس بجسم الانسان غير مشروع ومنافيا للاخلاق.

ر الاباحة علی التصرفات التي تمس الجسم بضرر يسير کعمليات نقل الدم مثلا انما فحسب انصار هذا الاتجاه لاتقتص
ومثال ذلك تنازل الشخص عن (3) يشمل کافة التصرفات التي يترتب عنها مساس مستديم بالجسم وغير قابل للاصلاح.

ياته بالانتهاء اذا اثبت حياة هذا المري) المهددة ح اذاحد کليتيه لشخص اخر مصاب بفشل کلوي حاد،وذلك بقصد انق
 (4) من الافراد. ەحياة عادية لاتختلف عن حياة غير عيشيان المتبرع يستطيع ان 

يستخلص مما تقدم ان التصرفات التي ترد علی جسم الانسان تکون مشروعة متی کان السبب مشروعا ويکون السبب 
نسبة للغير بشرط ان تکون المصلحة التي سوف مشروعا متی کان يستهدف تحقيق مصلحة علاجية للمتبرع نفسه او بال

 تتحق بالنسبة للغير اکبر من الاضرار التي تصيب المتبرع.
وقد وجه النقد لهذە النظرية اذ يتمثل في عدم انضباط المعيار حيث انها تتناول السبب المشروع وإغفال اشياء اخری 

 (5) مثل حالة الضرورة ورضا المتبرع.
 

 ثانيا:نظرية الضرورة                                                
من مسألة المقارنة او التدرج  رنقل الاعضاء البشرية لاتثير اکثيری جانب من الفقه ان الصعوبات المترتبة علی عمليات 

نيةيمکن في القيم المختلفة والتي يحتاج حسمها الی تعاون رجال القانون والطب علی صعيد واحد،فمن الناحية القانو 
الاوضاع الخاصة  بمعالجة هذا التدرج في اطار نظرية الضرورة،فعلی ضوء شروط هذە النظرية يستطيع القضاء ان يرت

 (6) بالمسؤولية عن عمليات نقل الاعضاء البشرية فيما بين الاحياء.
يث تعتبر الاساس القانوني وحالة الضرورة عند بع) الشراح هي الاساس القانوني لعمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية ح

لجسم المري) متی توافرت شروطها وضوابطها ،وذهب الوحيد بحسب رأيهم لاقتطاع العضو من جسم المتبرع ونقله 
انصار هذا الاتجاه الی ان مشکلة عمليات نقل الاعضاء البشرية بين الاحياء تثير مسألة الموازنة بين القيم المختلفة التي 

                                                 

 .١١١،ص٤١١١الشریعة الاسلامیة،دار النهضة العربیة،(ینظر د.محمد سعید خلیفة:الحق في الحیاة وسلامة الجسد،دراسة القانون المدني و 1)

 .١١١سابق،ص مصدرد.محمد سامي الشوا،(ینظر 2)

 .١١١-١٢٩السابق،ص  المصدر(ینظر د.محمد سامي الشوا،نفس 3)

 .٢٤١صسابق، مصدردالکریم، (ینظر د.مأمون عب4)

 .١١٢سابق،ص، صدر(ینظر د.خالد مصطفی فهمي:م5)

 .١٥سابق،ص مصدرمعصومیة الجسد،(ینظر د.حمدي عبدالرحمن:6)
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ن اي طبيب يقوم علی ي مجال العمل الطبي بصفة عامة ،فإتدخل اساسا في اطار نظرية الضرورة فتوجد في الحياة وهي 
 تتخذ طابعا مميزا. ن الموازنةنقل الاعضاء البشرية فإمجال  نة بين الخطر وفرصة الشفاء،اما فيالمواز 

 
 حالة الضرورة في الاعمال الطبية بصفة عامة: -١

بأرتکاب فعل محظور  الذي يوجد امام خطر وشيك الوقوع ولاسبيل الی تفاديه الارورة حالة الشخص يقصد بحالة الض
 (1) طبقا لاحکام قانون العقوبات.

اما عن حالة الضرورة في الاعمال الطبية بصفة عامة فإنه يجب في کل عمل طبي القيام بعملية الموازنة بين الخطر والامل 
الی المستقبل ومن ثم تتسم بقدر من الاحتمال اي عدم التأکد،فالطبيب او فرصة الشفاء،وتکون تلك الموازنة بالنظر 

والمري) يجريان مقارنة بين المخاطر التي قد يتعرض لها المري) اذا لم يعالج ومخاطر اجراء عمل طبي معين من 
الطبيب من في الاختيار الذي يقوم به  ،فحساب الاحتمالات يلعب دورا کبيرا جهة،وبين فرص الشفاء من جهة اخری

حيث العلاج والوسيلة ويکون حساب الاحتمالات علی اساس مايسمی قانون الکثرة اي تقدير مدی خطورة العمل 
 (2) الفشل الجراحة وليس علی اساس التدخل الجراحية في حالة معينة.ح او الجراحي يقوم علی اساس المتوسط العام لنجا 

 
 :يةحالة الضرورة في عمليات نقل الاعضاء البشر -٨

حالة الضرورة اساسا صالحا لاسباغ الصفة المشروعية علی عملية نقل الاعضاء البشرية من  الذي يری فيينطلق الفقه 
ان الطبيب الذي يقوم بإجراء تلك العملية انما يدفع خطرا جسيما يهدد الغير)المري)(وذلك بإيقاع ضرر نقطة مفادها 

بين الخطر الذي يهدد المري)  والطبيب هو المرجع في الموازنة(3)أقل جسامة علی الشخص الذي ينتزع منه العضو،
والضرر الذي يلحق بالمتبرع وهو إذ يفعل ذلك انما يکون داخلا في نطاق حالة الضرورة فلا مسؤولية علی الطبيب لا من 

 (4) الناحية الجزافية ولا من الناحية المدنية.
رة اساسا قانونيا لعمليات زرع الاعضاء البشرية يجب ان تتوافر معها عدة يذهب جانب من الفقه الی ان اعتبار حالة الضرو 

 شروط وهي:
 الی الوفاة. زرع العضو الجديد من شأنه ان يؤدي.يجب ان يکون هناك خطر محدق بالمري)،ويکون عدم ١
 .يجب ان يکون الخطر المراد تفاديه اکبر بکثير من ذلك الضرر الذي سيلحق بالمتبرع.٨
يشترك اکثر من فريق طبي في تقدير الموازنة بين الخطر الذي يتعرض له المري) والضرر الذي يتعرض له  .يجب ان٣

 المتبرع.

                                                 

ادریررررررررس عبررررررررد الجررررررررواد عبررررررررداق،الااکام الجنائیررررررررة المتعلقررررررررة بررررررررکرع ونقررررررررل الاعضرررررررراء البشررررررررریة،بین الاایرررررررراء،دار الجامعررررررررة الجدیرررررررردة للنشررررررررر (ینظررررررررر د.1)
 .١٥،ص٤١١٩والتوزیع،الاسکندریة،

اسررررت دام الاسررررالیب العلمیررررة الحدیثررررة في الطب،رسررررالة دکتورا ،کلیررررة  (ینظررررر د.محمررررد عبرررردالوهاب عبدالمجید،المسررررؤولیة الجنائیررررة للاطبرررراء النا رررر ة عررررن2)
 .١٩١،ص،١٩٩١الحقوق،جامعة القاهرة،

 .١٩٩سابق،ص محمد عبدالوهاب عبدالمجید،مصدر(ینظر د.3)

مهنررررررررررررد  ررررررررررررلا  احمرررررررررررد فت رررررررررررري العکة،الحمایررررررررررررة الجنائیررررررررررررة للمسررررررررررر  البشررررررررررررري في ظررررررررررررل الا اهرررررررررررات الطبیررررررررررررة الحدیثررررررررررررة،دار الجامعررررررررررررة  (ینظرررررررررررر د.4)
 .١١،ص٤١١٤لجدیدة،الاسکندریة.ا
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الا ان هذە النظرية ايضا تعرضت للنقد بالنسبة للعمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية ذلك لان حالة الضرورة ولو توافرت 
.فالطبيب الذي اجری عملية نقل للمتبرع الذي يستأصل جزء من جسدەشروطها بالنسبة للمري) فهي لاتتوافر بالنسبة 

وزرع العضو لم يکن يقع تحت تأثير اکراە معنوي ومن ثم کان متمتعا بحرية اختيارە اي مدرکا بأن ذلك سوف يلحق ضررا 
ترط الحصول علی رضا فهذە النظرية تجاهلت إرادة المتبرع بالعضو کونها ترتکز فقط علی حالة الضرورة ولاتش(1)بالغير.

المتبرع وهذا يتعارض مع حق الانسان في قبول او رف) المساس بجسمه.وهو مايجعله غير صالحة کأساس لمشروعية 
 التدخل الطبي في هذا المجال.

 
 ثالثا:نظرية المصلحة الاجتماعية                                         

نها ان الحق في الحياة وسلامة الجسم من الحقوق التي يعترف بها القانون علی فکرة اساسية مضمو تقوم هذە النظرية 
اداء طبيعيا،وکل وان تؤدي وااففها  جسمه وان يتحرر من الالام البدنيةلکل الفرد ومن مصلحة الفرد ان يحتفظ بسلامة 

 (2) سم ومايجرمه القانون.العادي والطبيعي لاحد واافف الجسم هو مساس بالحق في سلامة الجاعتداء يحول دون السير 
 والحق في سلامة الجسم لدی انصار هذە النظرية يتنازعه اعتبارين :

 الاعتبار الاول:الجانب الفردي لهذا الحق ويتمثل في کافة المصالح التي تعود علی الفرد من خلال تکامله الجسدي.
 (3) .يؤدوا الوايفة الاجتماعيةالاعتبار الثاني:يتمثل في حق المجتمع في سلامة افرادە بوجه عام کي 

مجتمع علی عاتق  عن مجموعة من الالتزامات يضعها الوقد عرفوا اصحاب هذە النظرية المصلحة الاجتماعية بأنها )عبارة 
فهي تمثل بالنسبة لکل فرد مساهمته في الحفاظ علی کيان المجتمع ثم ، کل فرد من افرادە،وهذە الالتزامات متعددة

 (4)ارە(مساهمته في ازده
وبتطبيق نظرية المصلحة الاجتماعية علی نقل الاعضاء البشرية نجد ان رضا المتبرع سوف تکون له قيمة قانونية تبيح نقل 

لمحصلة التي سوف تنتجها عملية استئصال  العضو وزراعته اکبر من حاصل المنفعة عضو من اعضافه اذاکانت ا
ذلك فإذا کان استئصال احد الاعضاء البشرية لايترتب عليه تهديد الوايفة الاجتماعية قبل الاجراء العملية.وبناءا علی 

الاجتماعية للجسم لامانع من الاستئصال لان هذا  الفعل يترتب عليه زيادة المنافع الاجتماعية،وذلك بأنقاذ حياة شخص  
تمع وذلك علی مستوی تعود علی المج ب ان ننظر الی مجموع المنفعة التيکان سيفقدە المجتمع ولمعرفة ذلك يج

  (5) شخصين وليس شخص واحد.
 وقد اعتبر الفقه اساس المشروعية في هذە النظرية يقوم علی عنصرين:

 .الرضا الصادر من المتبرع١
  .المنفعة الاجتماعية ٨

                                                 

 .١٩١١،مطبعة عین شمس،القاهرة،مصر،سنة الطبعاسام الدین الاهواني:المشاکل القانونیة التي یثیرها عملیات زرع الاعضاء البشریة،دون  (ینظر 1)

ع الاعضررررراء البشرررررریة،دار النهضرررررة احمرررررد  ررررروقي ابرررررو خطوة،القرررررانون الجنرررررائي والطرررررب الحدیش،دراسرررررة  لیلیرررررة مقارنرررررة لمشرررررروعیة نقرررررل وزر  (ینظرررررر د.2)
 .٢٢العربیة،القاهرة،ص

 .١١٥سابق،ص خالد مصطفی فهمي، مصدر (ینظر د.3)

 .٢١٥،ص١٩٥٢،دار النهضة العربیة،القاهرة،مصر،العقوبات)القس  الخاص( محمود نجیب الحسني: رع قانون (ینظر د.4)

 .٢١١سابق،ص ب،مصدریة المدنیة والجنائیة للطبیایهاب یسر انور:المسؤول (ینظر د.5)
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ی،ويجب جب ان تکون تلك العملية هي الوسيلة العلاجية الوحيدة ولاتوجد وسيلة اخر ولکي تتحقق المنفعة الاجتماعية ي
کمايجب ان يکون مايلحقه من ضرر ،ان لايؤدي انتزاع العضو من المتبرع الی انتقاص دافم وجسيم في صحة المتبرع 

 (1) ا بعد اجراء العملية متعادلة.الاقل تکون الحالة الصحية لکليهماقل ممايصيبه المتلقي من ضرر او علی 

المتبرع للزرعه في جسم المري) هي سم في جعضو تئصال نت المحصلة النهافية لاسما سبق أنه إذا كاستخلص مي
ستطيع أن يتصرف في يفالفرد  ،المساس بالتكامل الجسدي للمتبرع يكون مباحا قانونيا فإن،حماية مصلحة اجتماعية 

أن  إن ذلك لا يترتب عنه إنقاص من صلاحياته لأداء وافيته الاجتماعية وإن كان هذا لا يعني   داماحد اعضافه ما
جسمانية ال سوف يقابلها زيادة اكبر في سلامةإلا أن هذه الأضرار ،صحته العامةي لا تلحقه أية أضرار فعضو المتبرع بال

تفظ المتبرع بكامل احأكبر لو رفي العملية سوف تكون جتماعية لطلاا ةعني أنه المحصلة النهافية للمنفعللمتلقي وهذا ي
 .عاجزا عن أداء وايفته الاجتماعية ولكن في المقابل المري) صحته

ففكرة  ،عليه الأحكام یتبناعية لا يصلح أن يكون مناطا هذه النظرية بأن الوايفة الاجتملقد ذهب البع) في نقده  
فكرة  ةاباح ەكما ذهب البع) الآخر في نقد  ،ضبطنوغير قابلة للقياس المالغموض  المنفعة الاجتماعية يشوبها الكثير من

ولاسيما في النظم  الصحة العامةفي وأخطرها وتؤدي إلى شيوع امن الإنساني بوصفها أنها تعتبر فكرة غامضة التض
عمليات أنه لا يكفي اعتباره سندا لمشروعية  لادأ التكافل والتضامن الاجتماعي إأهمية مب فرغمومن ثم  (2) الاستبدادية.
رة تختلف من حالة إلى أخرى ومنها مساس بالسلامة الجسدية للفرد لأن هذه العمليات تنطوي على خطو  ،نقل الأعضاء

على مصالح فردية لانه في ذلك اعتداء والأصل في اغلبية الأنظمة القانونية هو عدم جواز المساس بسلامة الجسم 
 (3) .واجتماعية جديرة برعاية

 
 الفرع الثاني

 الاساس القانوني لعمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية
مکن تحديد موقف التشريعات الوضعية من عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية من خلال موقفها التنظيمي منها،بأعتبار ي

ان المسألة تنطلق اساسا بمبدأ حرمة جسم الانسان وعليه سنتطرق الی موقف التشريعات القانونية لبع) الدول عن 
 ف المشرع العراقي والکوردستاني.مشروعية نقل وزرع الاعضاء البشرية وصولا اخيرا لموق

 اولا:المشرع الفرنسي: 
من اهم التشريعات التي نظمت مسألة عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية تنظيما دقيقا  يعتبر التشريع الفرنسي

(المتعلق بنقل وزرع الاعضاء وقد اجاز هذا النوع صراحة علی ١٧٩١(لسنة)١١٢١ومتکاملا،فقد اصدر القانون رقم)
(منه عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية بين الاحياء،ونقل الاعضاء البشرية من الموتی،غير انه ١٨-١١وی مادتين)مست
 (4) علاجي،وان يکون الغرض منها التبرعابجملة من الشروط القانونية،واشترط ان يکون اساس هذە العمليات هو قيده

لقة بعمليات نقل وزرع الاعضاء بصفة عامة دون تحديد الاعضاء ويلاحظ علی التشريع الفرنسي انه تناول الاحکام المتع
(المتعلق بالتبرع الاعضاء البشرية ١٥١-٧١(صدر قانون رقم)١٧٧١معينة تصلح لان تکون محلا للزرع. وفي سنة)

                                                 

 .١١١سابق،ص خالد مصطفی فهمي،مصدر (ینظر د.1)

 .١١١السابق،ص خالد مصطفی فهمي،نفس المصدر (ینظر د.2)

 .٢١٥سابق،ص صدریة والجنائیة للطبیب،مدنایهاب یسر انور:المسؤولیة الم . (ینظر د.3)

 .١١-١١ص ص٤١١٤کوکب العلوم،الجکائر،اسة مقارنة"،والقانون"در (ینظر جاري بسمة:التصرف في الاعضاء البشریة بین الشرع 4)



12 

 

هوية  نهوم واستعمالها ،ومن خلاله بين المشرع الفرنسي الاحکام العامة في التصرف في الاعضاء البشرية بين الاحياء
 (1) المستفيد من هذا التبرع قانونا.

 ثانيا:المشرع الايطالي:
يجيز المشرع الايطالي من بين االتشريعات التي نظمت عملية نقل وزرع الاعضاء بصورة جزفية وذلك من خلال اعطاء 

عمليات (المتضمن ١٥٢-١٩(قانون رقم)١٧١٩الاحکام العامة فيما يتعلق بالتصرف بعضو معين،فقد صدر في سنة)
لمشرع صراحة علی بطلان کل تصرف قانوني يکون محله التصرف بالاعضاء نص ا استئصال الکلية وزرعها وفيه

البشرية،اذا کان مقابل مبلغ مالي،کما حصر هذە العمليات بين الوالدين والاخوة والاخوات للمري) مع توافر الشروط 
 (2) الطبية.

 ثالثا:المشرع الاردني:
تنظيما متکاملا فقد صدر عنه  ت التي وضعت في تنظيم مسألة عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية قانونامن بين التشريعا

 (١٩(المتضمن)الانتفاع بأعضاء جسم الانسان(المعدل بالقانون المؤقت رقم)٨٣-٩٩(القانون رقم)١٧٩٩)سنة
بشرية يمکن نقلها ،فميز بين (.وقد حدد المشرع الاردني الاعضاء ال٨١١١(لسة)٨٣(والقانون رقم)١٧٢١لسنة)

فمنع نقل العضو الاساسي للحياة اذاکان مؤدي الی الوفاةکما اخضع ضاء الاخری،لاعضاء الاساسية للحياة وبين الاعا
المشرع الاردني  لجملة من الشروط او الضوابط القانونية التي يعد عدم مراعاتها سببا لقيام المسؤولية القانونية للتصرف 

 (3) البشرية.في الاعضاء 
يکون محلا للمعاملات المالية کما اکد علی عدم  وقد اکد هذا القانون ان عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية لايمکن ان

امکانية نقل احد الاعضاء التي تؤدي الی اختلاط الانساب،فنقل المبي) مثلا يعد مخالفا لنظام العام لان هذە العمليات 
 شخص المتبرع.ناقلة للصفات الوراثية لل

 رابعا:المشرع المصري:
(،إذ نصت ٨١١١(لسنة)٥نقل الاعضاء البشرية صراحة في القانون رقم) لقد اکد المشرع المصري علی مبدأ مجانية

المادة)السادسة(منه علی حظر تقديم اي مقابل ايا کانت طبيعته من جانب المتلقي للعضو او الجزء او النسيج الانساني 
فنصت علی مايأتي)يحظر التعامل في اي عضو من اعضاء جسم الانسان ،او جزء منه لية الاستئصال الی من يخضع لعم

او احد انسجته علی سبيل البيع او الشراء،او بمقابل ايا کانت طبيعته وفي جميع الاحوال لايجوز ان يترتب علی زرع 
بل ايا کانت طبيعته وفي جميع الاحوال لايجوز ان العضو او جزء منه او احد  انسجته علی سبيل البيع او الشراء،او بمقا

يترتب علی زرع العضو او جزء منه او احد انسجته ان يکتسب المتبرع او اي من ورثته،اية فافدة مادية او عينية من 
اجراء عملية النقل عند علمه  مناسبته،کما يحظر علی الطبيب المختص البدء فيالمتلقي او من ذويه بسبب النقل او ب

 (4)بمخالفة اي حکم من احکام الفقرتين السابقتين(
 

                                                 

،الرردیوان ١١،ط-دراسررة مقارنررة-(ینظررر د.مرررور نصرررالدین:الحمایة الجنائیررة لل ررق في سررلامة الجسرر  في القررانون الجکائررري والمقررارن والشررریعة الاسررلامیة1)
 .٥١-٥١،ص ص٤١١١الوطني للا غال التربویة،الجکائر،

 .٢١،ص٤١١١،دار الثقافة للنشروالتوزیع،عمان،١١الغیر المشروع بالاعضاء البشریة في القانون الجنائي،ط (ینظر اسن عودة زعال:التصرف2)

 .١١١سابق،ص (ینظر د.سمیرة عاید الدیات،مصدر3)

 .١١٩،ص١٩١١،عین شمس،القاهرة،مصر،ها عملیات زرع الاعضاء البشریةاسام الدین کامل الاهواني:المشاکل القانونیة التي یثیر (ینظر د.4)
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  خامسا:المشرع العراقي والکوردستاني:
 (١١٣)العيون رقم  انون مصارفق ع والاتجار بالأعضاء البشرية ضمنأن المشرع العراقي لم يتناول مسألة البي

من النصوص التي تمنع بيع والشراء  القانون المذكور نص يعالج به هذه المشكلة إذ خلا أيلم يدرج اذ (١٧٩١لسنة)
المشرع العراقي من  أكد ١٧٢١( لسنة ٢٥الأعضاء رقم) عزر أم الاموات وعندما صدر قانون  العيون البشرية من الأحياء

بيع وشراء الأعضاء بأية وسيلة  بمقتضاهكما حظر   ،على ضرورة أن يكون التصرف بنقل العضو دون مقابل ماديخلاله 
فقد تبرعا الاختصاصي من إجراء عملية استئصالها عند علمه بذلك. وحظر جميع التصرفات التي لا تعد  ومنع الطبيب

بها أو من يتبرع .ل على الأعضاء وعلى سبيل الحصر)أمن ذات القانون مصادر الحصو (/ف أ٨حددها بموجب المادة)
ية ومنع مكافحة الاتجار بها ر ولكن بصدور قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشيوصي بها حال حياته(

ه وإن ما القانونين المشار إليهما أعلامن تشريعات الأعضاء البشرية وه بدوره ما سبق ی(والذي إلغ٨١١١(لسنة)١١رقم)
قانون السابق الأن هذا القانون جاء بأحكام موجود في  إلا .إصدار ما يحل محله لحين عنهبقيت على التعليمات الصادرة 

لقانون الملغي بالهبة الحصول على الأعضاء البشرية كما في االقانون الجديد وحدد طرق  فقد نص وبعضها جديد
 أيضا منع بيع الأعضاء والإتجار بها.د به ذلك بمعنى أن القانون الجديدون غيره من بيع أو مقايضة أو ما شاوالايصاء 

وإن  هذە الاحکام،مخالفة  في حالة  لطبيب أو ذوي العلاقة وحدد عقوبة ا قانون الجديد منع مخالفة أحكامه أن ال کما
ن هناك اختلاف واضح بينهما أوجه الشبه بين القانوني عمسجن أو الحبس أو الغرامة ولكن اختلفت العقوبة من حيث ال

 عنها اغفللتي شارة إلى بع) المسافل اإلى تعريف المصطلحات الخاصة بالأعضاء البشرية والإ هفي كثرة مواده وأشارت
 (1) تصرف بالاعضاء التناسلية.لعن الهبة والوصية وعدم جواز االرجوع  القانون السابق مثل

من قوانين مشتركة مع العراق أي الحكومة المركزية ولا يزال كل القوانين  ادستان لدينا كثير ور أننا في اقليم ك من الواضحو 
نقل وزرع  التشريع المعمول به في مجالفي القضاء لذلك فإن  ذةبقيت نافقبل سحب الإدارات من إقليم  الصادرة

 (١١٣العيون رقم)  صارفنفس قانون مهو  کانصدور القانون الخاص في الإقليم   حتی قبلالأعضاء البشرية 
ولم يصدر قانون انفاذ في برلمان کوردستان (١٧٢١لسنة) (٢٥وقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية رقم)(١٧٩١لسنة)

نسان في اقليم رقم الإتبرع وزرع أعضاء جسم القانون )بعد صدور ولكن (٨١١١(لسنة)١١بشأن تطبيق قانون رقم)
(منه) لا ٨٧كما جاء في المادة)وأحكامه  ارضتطبيق أي نص قانوني أو قرار يتععن نع امتوالذي بدوره (٨١١٢ـة(لسن١)

ولحد الان هو القانون الساري في مجال عمليات نقل وزرع ن(يعمل بأي نص قانون أو قرار يتعارض و أحكام هذا القانو 
 .في الاقليم الاعضاء البشرية

سم الإنسان على سبيل جل التبرع وحظر التعامل بأعضاء قليم على جواز نقل الأعضاء على سبيلاالمشرع في اوقد اكد 
ة على حياة إنسان حي أو توفي لضرورة المحافظأيا كانت طبيعته كما أجاز نقل من جثة إنسان مالبيع او الشراء او بعوض 

.کماحظر نقل وزرع الغدد حياته ويجب أن تكون الوصية لغرض التبرع فقط حال همن خلال وصيتعلاجه من مرض فتاك 
 (2) .التناسلية کليا

 

                                                 

م السررنة السررابعة ٤١١١آیررار١١، ٢٢١١،الوقررائع العراقیة،العرردد/٤١١١(لسررنة١١(ینظررر قررانون عملیررات زرع الاعضرراء البشررریة ومنررع الا ررار  ررا رقرر )1)
 والخمسون. 

( المشررررررررررررررررررررور في وقررررررررررررررررررررائع  ٤١١٥(لسررررررررررررررررررررنة)١العررررررررررررررررررررراق رقرررررررررررررررررررر )-قررررررررررررررررررررانون الترررررررررررررررررررر ع وزرع اعضرررررررررررررررررررراء جسرررررررررررررررررررر  الانسرررررررررررررررررررران في کوردسررررررررررررررررررررتان(ینظر 2)
 .(٤٤/٤/٤١١٥(في)٤٤١)کوردستان،العدد
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 المطلب الثاني
 الضوابط القانونية لعمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية

، الدقيقة جملة من الشروطی القوانين الوضعية بضرورة توافر عضاء البشرية علی مستو لقد ابطت مسألة نقل وزرع الا
تلف من تشريع حين والمتبرعين وهذە الضوابط قد تختهدف الی ضمان سلامة المرضی واحترام حقوق الاشخاص المان

ط الرفيسية لدان ومن بين النقاهناك الاوجه القانونية العامة التي قد تکون موجودة في العديد من الب ،ومع ذلكالی اخر
 ضوابط القانونية لعمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية:التي قد تشمل عليها ال

وکيله القانوني قبل اجراء عملية  وموافقة مکتوبة من الشخص المتبرع أ:يتطلب عادة الحصول علی فقة االمکتوبةمواال-١
 النقل او الزرع.

العديد من الدول بيع وتجارة الاعضاء البشرية وتوجد ضوابط صارمة لمنع  فيالحظر علی البيع والتجارة:يمنع -٨
 مليات زرع الاعضاء.غلال المادي للاشخاص المحتاجين لعالاست

لتحديد ما اذاکان الشخص المتبرع والمستفيد مناسبين لعملية النقل او  ير الطبية:توضع معايير صحية صارمةالمعاي-٣
 ي) وتکافؤ الاعضاء وتوافق الانسجة والمضاعفات المحتملة.الزرع يتم تقييم حالة المر 

السرية والخصوصية:يتم حماية سرية معلومات المرضی والمتبرعين وتنظيم تداول وتدوين السجلات الطبية بشکل -١
 صارم للحفاظ علی خصوصية المعلومات الحساسة.

بالاضافة ،نجد انه ٨١١٢(لسنة١العراق رقم)-کوردستان  الا اننا بالعودة الی )قانون التبرع وزرع اعضاء جسم الانسان في
اخضع تلك العمليات لجملة من الشروط منها مايتعلق بالمتبرع والمتلقي ومنها مايتعلق بالاعمال هذە الضوابط العامة لقد 

 الطبية وعلی هذا الاساس قسمنا المطلب الی فرعين:
 ين الاحياءالفرع الاول:الشروط القانونية لنقل وزرع الاعضاء ب 

 الفرع الثاني:الشروط القانونية ذات الصلة بنقل الاعضاء من جثة الميت
 

 الفرع الاول
 الشروط القانونية لنقل وزرع الاعضاء بين الاحياء

 يمکن تقسيم هذە الشروط الی شروط قانونية متعلقة بالمتنازل عن العضو)المتبرع(وشروط تتعلق بالمتنازل له)المتلقي(
 بالاعمال الطبية.  وشروط متعلقة

 وتنقسم الی ثلاثة شروط: -المتنازل عن العضو-اولا:الشروط القانونية المتعلقة بالمتبرع
 الشرط الاول/الايعرض التنازل حياة المتبرع للخطر

 الشرط الثاني/رضا المتبرع بالعضو البشري
 الشرط الثالث/امتناع المقابل المادي

 لمتبرع للخطر:الشرط الاول/الايعرض التنازل حياة ا
وان ١١١) ٨١١٢(لسنة١/اولا(من قانون رقم)٣لقد نص المشرع الکوردستاني صراحة علی هذا الشرط في المادة)

باح التصرف في ه او صحته(ومنه يتضح بأن المشرع أالمتبرع لخطر جسيم علی حيات لايتسبب النقل في تعري) الشخص
برع اي ضرر من شأنه ان يعرض حياة المتبرع للخطر او يهدد الاعضاء بشرط ان لا يحدث هذا التصرف في صورة الت
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غير مصاب بأمراض ولايکون هذا التبرع سببا في تدهور  وان يکون المتبرع شخصا سليما .سلامته البدنية من جهة اخری
 حالتة الصحية.

رحت بع) الفقه في هذا جراء عملية النقل مستقبلا فقد اقتوتحسبا لاي خطر يهدد سلامة المتبرع البدنية او حياته 
المجال طريق التأمين،ويقصد بذلك اکتساب التأمين لصالح المتبرع سواء من طرف الدولة او من طرف المري) 

 (1) نفسه،فمادام تصرف المتبرع بعضوە البشري تصرفا بدون مقابل فلامانع من طمأنته وتوفير قدر من الحماية له.
 :شريالشرط الثاني/ رضا المتبرع بالعضو الب

انسان حر له حق في سلامة جسمه،وهو حق من الحقوق  انما هو يستعملها الطبيب کيفما يشاء، ان المتبرع ليس اداة 
اللصيقة بالشخصية التي تتعلق بنظام العام ،وحمايتها امر تقتضيه مصلحة المجتمع،ومن ثم لايجوز للطبيب المساس 

  (2) بالتکامل الجسدي للمتبرع بغير رضاە.
شترط المشرع الکوردستاني ضرورة الحصول علی رضا المتبرع لاباحة نقل الاعضاء من جسمه وعلی هذا الاساس وقد ا

 . نتطرق الی اهم خصافصههذە العملية ومن ثم سنبحث في شکل الرضا المطلوب في 
ر صريحا بالقول قد يصدشکل الرضا:الاصل ان الرضا طبقا للقواعد العامة ليست له صورة معينة فقد يصدر ضمنيا و -١

الا ان المشرع عندنا اشترط موافقة المتبرع خطيا وبصورة صريحة لما في ذلك من حماية للمتبرع نظرا لما او الکتابة،
تنطوي عليه عملية التبرع من خطورة  يحتوي علی تنازل  عن احد اعضافه کما اشترط ايضا الحصول علی موافقة خطية 

منح المتبرع الفرصة الکافية للتفکير واصدار مثل هذا الرضا .کما ان هذا الشکل من يعني  مماقبل اجراء عملية النقل 
 الرضا ينعکس علی الطبيب ايضا فيجنبه اية مسؤولية قانونية عند قيامه بعملية النقل.

بإستئصال عضو من جسمه لابد ان  المتعلقة بالرضا:اشترط المشرع الکوردستاني لصحة رضا المتبرع الخصافص-٨
ر هذا الرضا عن ارادة حرة اي ان يصدر من شخص بالغ ،عاقل،متمتع بملکة ذهنية ونفسية سليمة.ولکي يکون  يصد

 :صافص التاليةفيه خکذلك يجب ان تتوافر 
 ج.اهلية المتبرع    ان يکون الرضا حرا ب.    ن الرضا متبصرا)مستنيرا(ان يکو  أ.

لمستنير هو الرضا الصادر من المتبرع بعد ماينفذ الطبيب التزامه فيقصد بالرضا اأ. ان يکون الرضا متبصرا)مستنيرا(:
بالتبصير وذلك بإطلاع المتبرع بالعضو علی طبيعة عملية استئصال العضو من جسمه وزرعه فضلا عن جميع المخاطر 

وبالعودة (3) التي قد يتعرض لها في الحال او في المستقبل، حتی يتمکن من تقدير حجم المخاطر التي قد يتعرض لها.
(منه)لايجوز البدء بعملية النقل بقصد الزرع ٢قد اشار الی ذلك في المادة)الی نصوص القانون الکوردستاني نجد انه 

الابعد احاطة کل من الشخص المتبرع والمتلقي ..عن طريق اللجنة الثلاثية..بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما 
 يد...(المحتملة علی المدی القريب او البع

ب. ان يکون الرضا حرا:ويقصد بذلك ان تکون ارادته سليمة قادرا علی ان يکون رأيا صحيحا وغير مشوب بأي عيب 
من عيوب الرضا ويجب ان يظل هذا الرضا الی لحظة استئصال ،لذا يجوز للمتبرع العدول عنه في اية لحظة دون ان 

                                                 

 .١٤١سابق،ص، (ینظر مرور نصرالدین،مصدر1)

تشررررررین -(ینظررررر محمررررود علرررري السرررررطاوي:زرع الاعضرررراء في الشررررریعة الاسرررررلامیة،الة دراسات)الشررررریعة والقانون(،العرررردد الثالش،المجلررررد الحررررادي عشررررر2)
 .٥١،ص١٩٥٢اول،

 .١٩٢سابق،ص جاري بسمة،مصدر (ینظر 3)
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ز للمتبرع او من استلزم القانون موافقته علی التبرع ،العدول عن بانه)يجو يتحمل اية مسؤولية وهذا مانص عليه المشرع 
 .٨١١٢(من قانون رقم)ا(لسنة ١التبرع حتی قبل البدء بإجراء عملية النقل(المادة)

العراق توافر الاهلية في الشخص -ج.أهلية المتبرع:اشترط قانون التبرع وزرع أعضاء جسم الانسان في کوردستان
بقوله)لايقبل التبرع من الشخص عديم الاهلية او ناقصها حتی بموافقة والديه او من يمثله  /ثانيا(٥المتبرع في المادة)

 قانونا ..(
(من القانون ١١/١والاهلية في القانون المدني العراقي مناطها الادراك والتمييز وبلوغ سن الرشد،حيث نصت المادة)

شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواە العقلية غير محجور  کل-١المعدل علی مايلي:)١٧٥١لسنة١١المدني العراقي رقم
(من نفس القانون علی ان)سن الرشد هي ١١١عليه يکون کامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية(کمانصت ايضا المادة)

عديمي الاهلية اوناقصيها ثماني عشرة سنة کاملة(.ومن خلال النصوص المذکورة يتضح لنا بأن المشرع منع التبرع من 
نهافيا حتی بموافقة والديهم ولايجوز له توکيل احد لنيابة في اعطاء الموافقة علی عملية التبرع لذلك فالرضا الصادر من 
شخص قاصر ومجنون او معتوە يعد رضاء معيبا فلايجوز الاعتداء به مالم يکن صادرا ممن هو اهل له.الا ان المشرع 

 را علی الوالدين او الابناء اوبشرطين:الشرط الاول ان يکون مقتص ظم وقيدەزرع نخاع العاجاز بصورة استثنافية لعمليات 
فيما بين الاخوة والاخوات والشرط الثاني ان يصدر موافقة تحريرية من الوالدين او احدهما في حالة وفاة الثاني،او موافقة 

 (1) من لهالولاية او الوصاية عليه نافبا کان او ممثلا قانونيا.
  :امتناع المقابل الماديث/الشرط الثال

او بعد الموت، لان الإنسان   أعضافه سواء في الحياة  للتداول وعليه لا يجوز بيع  لا يجوز اعتبار الإنسان مالا قابلا
 (2) .في حياته وبعد مماته وبيع أعضافه ينافي هذا التكريم بل فيه امتهان للإنسان والإنسانيةموضع التكريم 

منه او نسيج من جسم إنسان حي لزرعه ()ولا يجوز نقل أي عضو او جزء ١الكوردستاني في المادة )لقد نص المشرع 
حقيقة مبدأ اجتمعت كل التشريعات وهو في الومبدأ مجانية التبرع على سبيل التبرع(في جسم إنسان آخر الا إذا كان 

المالي فهو يخرج عن دافرة التعامل فلا يس بالحق ان حق الإنسان على جسده لالعربية والأجنبية عليه والسبب في ذلك 
 .مجال لأن يكون محلا للمتاجرة

 
 :المتعلقة بالمتلقي) المتنازل له عن العضو البشري(شروط ال:ثانيا

بمباشرة العلاج على جسمه وفي  من المبادئ المستقرة في الاعمال الطبية التقليدية ضرورة الحصول على رضا المري)  
هذه العمليات من ات زرع الأعضاء فإن الحصول على هذا الرضا يعد أمرا ضروريا نظرا لما تنطوي عليه مجال عملي

أن الشروط المتطلب قانونا توافرها في المتبرع له بالعضو أو (3) .مخاطر قد يتعرض لها المري))المتبرع له( في المستقبل
متبرع مع وجود اختلافات بسيطة من حالة لأخرى سوف تتفق مع تلك الواجب توافرها في جانب الالنسيج البشري 

 كما يلي:   نبينها
 جسم إنسان في اقليم تتمثل هذه الشروط في:بعد صدور قانون عمليات تبرع وزرع اعضاء 

 .رضا المتبرع له -٨ أن يكون زرع العضو البشري الوسيلة الوحيدة للمحافظة على سلامة المتبرع له )المتلقي(.-١
                                                 

 العراق-قانون الت ع وزرع اعضاء جس  الانسان في کوردستان٤١١٥(لسنة ١یا،ثالثا من قانون رق )ثان-(١(ینظر المادة)1)

 .١٢١سابق،ص (ینظر د.سمیرة عاید الدیات،مصدر2)

 .٥٥ سابق.ص د.احمد  وقي ابوخطوة،مصدر(ینظر 3)
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 علی حدە:کل شرط ق لنتطر سو 
 أن يكون زرع العضو البشري الوسيلة الوحيدة للمحافظة على سلامة المتبرع له)المتلقي(-١

لا يجوز نقل اي عضو ،أو جزء منه ،او نسيج من جسم الإنسان حي بقصد زرعه في (اولا)٣لقد نص المشرع في المادة)
المتلقي او علاجه من مرض فتاك، حافظة على حياة الشخص جسم إنسان آخر الا في حالة الضرورة التي تقتضيها الم

 بشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة(
للعلاج فقط بحيث لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا   ءالى زرع الأعضاء البشرية استثنااللجوء إ بيحأن المشرع يومنه نستنتج 

سلامة البدنية للمتبرع له والطبيب هو الذي يقدر درجة الحاجة لمثل هذه اللى كانت الوسيلة الوحيدة للمحافظة ع
 العمليات.

 رضا المتبرع له )المتلقي(-٨
الوعي رضافه أو كان فاقد الاصل أن تتم الموافقة من المري) نفسه غير أنه إذا كان المري) غير قادر على التعبير عن 

 (1) .لتي تقع علی جسم الإنسانشرطا ضروريا لاباحة الأعمال الطبية االمري) يعد مثله قانونا،لان رضاالرضا ممن ير فيصد
 وهذا يعني أن رضا المري) ينفي الركن الشرعي للفعل الاعتداء.

الصادر عن المري) بخصوص   وعلى الرغم من ذلك و تطبيقا للقواعد العامة في المجال الطبي تقتضي بأن الرضا
مفترضا إذا كانت حالة يصح أن يكون صريحا او ضمنيا يستفاد من اروف الحال، بل التدخل الجراحي، قد يكون 

الأمر يختلف في مجال عمليات  ولکن انالمري) لا تسمح بأن يبدي رضا صريحا او ضمنيا ولا يوجد من يمثله قانونا، 
يب الجراح أحيانا على المخاطر التي نظرا لخطورة هذه العمليات وحداثتها، وعدم سيطرة الطبفالبشرية.نقل وزرع الأعضاء 

أن يقدم الدليل الطبيب الجراح  علیو  ،من الممكن أن تنشأ عنها، يشترط أن يكون الرضا الصادر عن المري) مكتوبا
 (2) .الجسدي همشروعية المساس بسلامة جسم المري) تكامليبرر لانه ،بتدخل الجراحي فهعلى رضا يالكتاب

 افإنه يسأل عنه جزافيرض)الضمني(الرضا المفت اجراء عملية الزرع دون اخذ رضا المري) معتمدإقيام الطبيب بوهذا يعني 
 (3) .مشروع ويسال عنه مسؤولية عمديةغير  عملية عملاالمما يجعل من 

 .وهذا يظهر من خلالرضا ضمنيا أو صريحاالسواء كان له لم يتعرض  عندناشكل هذا الرضا فإن المشرع أما بالنسبة ل
والحصول على موافقة الشخص المتبرع والمتلقى أو موافقة نافبه ).... ٨١١٢(لسنة١(من قانون رقم)٢أحكام المادة )

لذلك يوقع عليه أو ممثلة القانوني إذا كان عديم الأهلية او ناقصها او موصي عليه إذا كانا متوفية وتحرر اللجنة محضرا 
العملية وحسب القواعد العامة من الناحية ولكن وعي أو نافبه أو ممثلة القانوني(مالم يكن غافبا عن ال يالمتبرع والمتلق

 .الرضا يكون خطيا و بصورة مباشرة فإن
 المتعلقة بالاعمال الطبية: ا:شروطثالث

قانونية عامة تتمثل أساسا في شروط الخاصة بممارسة الأعمال الطبية  ضوابطأو شروط في الحقيقة هي  شروطإن هذه ال
فضلا  ،الأعضاء البشرية عادية أو حتى في مجال نقل وزر عالالتي يبرر بناءا عليها التدخل الجراحي أو الطبي في صورته 

                                                 

  .١١٥سابق،خید الدیات،مصدر (ینظرد.سمیرة عا1)

  ١٢،صبقمصدر سا(ینظرد.محمد حمادمرهج الهیت،2)

   .١١١-٩٩سابق،ص ص ینظرد.احمد  وقي ابوخطوة،مصدر(3)
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انونية المتعلقة بالأعمال القحدد الضوابط نبعالم الطب وعلى هذا الأساس سوف عن الشروط الفنية التي تتعلق أساسا 
 (1).الطبية

 :ل الطبيالشروط الخاصة بممارسة العم-١
 .تحقيق الشفاء مع اتباع الأصول المهنية في التدخل الطبي ضو غر ب،الطبي صفةفي كل من عموما تتمثل هذه الشروط 

كان نوع   االعلاج أي غرض صد تحقيققالطبيب لابد أن ي،فعاده تكييف المري)إالمرض وعلاجه و وذلك بتشخيص 
 (2) .هالذي يمارسالتدخل الطبي 
يعطي العمل الطبي حاذقا في مجاله،هذا الشرط أن يكون الطبيب  ء علیالطبية فقد أجمع الفقها ةالمهن عوفيما يخص اتبا 

 (3) .لزم من الاحتياطات في هذا المجالاتخاذ ما يحقه و 
 الشروط الطبية ذات الطبيعة الفنية -٨

المتبرع له و بين المتبرع  ةق الانسجظ العضو البشري ثم توافوحف برع والمتلقي،حالة الصحية للمتکل من الوهي تتمثل  
 .زرعالشروط مكان إجراء عمليات النقل و مع 

 لابالسلامة البدنية للمتبرع بالخطر و  يضران لابحيث يشترط في التبرع  :المتبرع لهو حية لكل من المتبرع الحالة الص-أ
  (4) .هماأمراض من طبيعتها أن تؤثر عليبأن لا يكون الطرفين مصابان  حياته ويهددأن 
و الأنسجة البشرية تختلف من عضو أو نسيج لآخر وذلك بحسب مدة صلاحية الأعضاء  ان العضو: حفظ-ب

أن تبقى صالحة لمدة نسجة العظمية والشرايين يمكن ومن الحقافق العلمية الثابتة في هذا المجال ان بع) الأ،تكوينه
هرة باستخدام الأطباء التغلب على هذه الظا وقد حاول کالکلي اما باقي الأعضاء فقط لا تتجاوز ساعات،زمنية طويلة

  (5) .تقنيات طبية مختلفة
للوزير الموافقة على إنشاء )ان على٨١١٢(لسنة١من قانون رقم)اولا: (٨١ردستاني في المادة)و وقد نص المشرع الك

والأنسجة ية يز انسجة زرع القرنتجهمستشفى او مركز طبي لتجميع وحفظ و مصرف للأعضاء و الأنسجة البشرية في أي 
 الأخرى لأغراض الزرع على أن تتوافر في تلك المؤسسة جميع الإمكانيات الفنية اللازمة(

والمتبرع:ويعتبر هذا الشرط أهم عنصر من عناصر عملية النقل والزرع لانه أخطر ما يهدد  يبين المتلقة توافق الانسج-ج
ا عندما يكون المتبرع لاسيم،من قبل أجساد المتبرع لهم(الأجسام الغريبة )ة رفااهر )التطور الطبي في هذا المجال هو 

  (6) حم.صلة قرابة أو ر اي بينهم لا تربط بين اشخاص 
 مكان اجراء عمليات النقل والزرع:-٣
إجراء نصت صراحة على ضرورة اذ  نين الخاصة بنقل وزرع الأعضاءمتطلب الطبي جميع القوالقد أجمعت على هذا ال 

 ذه المراكزــــــــــــشريطة أن تكون ه(التابعة للقطاع الخاص)المتخصصة ت أو المراكز الطبية هذه الممارسات في المستشفيا
 

                                                 

   .٤١٥سابق،ص ینظرمرور نصرالدین،مصدر(1)

  .١١سابق،ص دیات،مصدر(ینظرسمیرة عاید ال2)

  .١١٩سابق،ص (ینظر جاري بسمة،مصدر3)

 .١٤١السابق،ص (ینظر جاري بسمة.نفس المصدر4)

   .٤٥٩،صینظر د.محمد عبدالوهاب الخولي،مصدر سابق(5)

  .٤٥٩سابق،ص ینظرمرور نصرالدین،مصدر(6)
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 (1) .ارسات من الجهات المختصة المعنيةحاصلة على الترخيص بإجراء هذه الممالطبية 
تؤهله ة ومقدر  ،ي خبرةذمن طبيب  الزرعممارسات النقل و  ها ما لم تتمقأن الشروط السابقة لا يمكن تحق اهةومن البد

مثل هذه الممارسات الطبية المهمة والخطيرة لا يمكن أن تتم إلا في  كما أن،النجاحلإنجاز هذا العمل بكيفية تضمن 
ها تمام قق فيالمتطور مما يتحتتوفر فيها المعدات والتجهيزات المتطورة والملاك الطبي  اذ ،المراكز الطبية المتخصصة

 .سليمة طبقا لأصول الفن الطبيو العملية بكيفية ملافمة 
(من ١٣بنصه علی ذلك في المادة) دستان كيفية منح الرخصة للمؤسسات الطبية المتخصصةور وقد حدد المشرع في ك

زرع الأعضاء بإجراء عمليات  الترخيص للمؤسسةيصدر )العراق-قانون التبرع وزرع اعضاء جسم الانسان في کوردستان
سنة واحدة تخضع فيها (١)وافقة اللجنة ويكون الترخيص لمدةالأنسجة بقرار من وزير الصحة بناءا على مها و فوأجزا

 مدیها والأنسجة و فمن عمليات زرع الأعضاء وأجزا هاؤ شأن ما يتم اجر والأشراف المستمرين في المؤسسة للرقابة 
فإذا ثبت ،ويجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية ،الشأنالالتزام بمعايير الجودة المقررة في هذا 

 ثلاث سنوات((٣)بالشروط والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل  الالتزام
 

 الفرع الثاني
 القانونية ذات الصلة بنقل الأعضاء من جثة الميتالشروط 

المساس بالجثة  ظم عمليات نقل الأعضاء من جثث الموتى لمشروعيةالفقهاء وأغلب التشريعات التي تن لقد تطلب
من قانون التبرع وزرع (١٥، ٧ومن خلال العودة إلى أحكام مادتين) .شروط ةالأعضاء منها ضرورة توافر جمل صال ئواست

تعلق بأقارب شروط ت و یلق بالمتوفردستان يمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط تتعو في جسم الإنسان في كالاعضاء 
 :یالمتوف

 اولا:الشروط المتعلقة بالمتوفى:
 يمكن تحديدها فيما يلي: ینجد أن الشروط المتعلقة بالمتوف ەعلاالمذكورتين امن خلال نص المادتين 

 للوفاة حاسمأن يتم الاثبات الطبي ال-أ
 بالتبرع قبل وفاته یرضا المتوف-ب
 للوفاة: الحاسمأن يتم الاثبات الطبي -أ

 اداء بالتحقق من موت الإنسان المر الأطبقيام لجنة من  زرع الأعضاء على ضرورة  و القوانين الخاصة بنقل تلقد أجمع
على أن لا يكون هذا الطبيب من تشكيلة لعملية الاستئصال قدام الطبيب المنفذ اقبل استئصال أعضافه موتا يقينيا 

لا يجوز ()١٥ردستاني على هذا الشرط من خلال المادة)و المشرع الك حقق من الوفاة وقد نصسيتالذي  الكادر الطبي
عودته إلى الحياة  بعدە يقينيا تستحيل انقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جثة المتوفى الا بعد ثبوت الوفاة ثبوت

 يجوز أن يكون ولا ،…ية من الأطباء المتخصصينويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر باجماع الاراء من لجنة ثلاث
الأعضاء أو الانسجة(من خلال هذه المادة يتضح أن المشرع للأعضاء اللجنة المذكورة علاقة مباشرة بعملية زرع 

لحاسم ثبات الطبي االابالدرجة الأولى ب متعلقة ه قيدها بشروطغير أنالأعضاء من الموتى   ردستاني قد أجازة نقلو الك
 .قرار من وزير الصحةلتي تحددها اللجنة العليا ويصدر بها ووفقا للمعايير الطبية اة،وفالل

                                                 

   .١٥٥صدر سابق،صامینظر د.محمد عبدالوهاب الخولي،(1)
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أما (1) .يةمفاة الحقيقية وليست الوفاة الحكالوفاة والوفاة المعنية هنا هي الو  ةويقصد بالإثبات الطبي للوفاة تحديد لحظ
نون من قا(عاشرا ١ردستاني فإنه قد اوضح المقصود بالوفاة في المادة)و بالنسبة لموقف المشرع الك

الموت " كاملا لا رجعة فيهالدماغ تعطلا التوقف النهافي للقلب و التنفس أو تعطل واافف )الوفاة: ٨١١٢(لسنة١رقم)
 "(الدماغي

 بالتبرع قبل وفاته: یرضا المتوفب. 
قة من وقد تصدر هذه المواف ،ميت الا بعد صدور موافقة بذلكاحد الأعضاء جثة بتر ن الطبيب الجراح لا يستطيع إ

 (2) .الميت أثناء حياته أو من أسرته أو أقاربه المقربين بعد موته
التحقق من إرادته بشأن هذه ،مباشرة نقل الأعضاء من جسد الميت ذلك يجب على الطبيب الجراح وقبل و بناءا على

الموافقة على أخذ أعضافه بلة الميت المتمث ةرادثبوت أ تكما أوجبأم الرف) دة الموافقة محل الإرا وما إذا كان ةالممارس
 (3) . المحدد وفقا للتعليمات الصادرةالإقرار الكتابي  اوعن طريق الإيصاء اثناء حياته  بعد موته

قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية إذا كان المتوفى مايلي).... ٨١١٢(لسنة١رقم) ( من قانون٧لقد جاء في نص المادة)
هذا ذلك وفقا للإجراءات التي تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب ب أو أقر،ية أو مثبتة في أية ورقة رسم ثقةمو 

 القانون(
 ثانيا:الشروط المتعلقة باقارب المتوفى:

عضاء جسده في أفاع بتبشأن مسألة الإن هالحصول على موافقة أسرة الميت أوأقاربه بعد موتيعات تطلبت معظم التشر  إن
 .حياتهاثناء ك ذلبعدم أيصافه  ةحال

صية منه على أخذ و عدم  ةلى إشتراط موافقة الأقارب في حالالقانون المقارن ع و الفقه القانونيوبالرغم من إجماع 
 وهي: راءآ و تباينت فقد أاهرت هناك ثلاثة مسألة تحديد هؤلاء الأقرباء وترتيبهم تعددتهم بصدد ءراآأن  أعضافه إلا

 الحاضرين قرب الميتبرب الأقا الرأي الأول: حدد
 ثبالإستناد إلى القواعد المنظمة للميراالأقارب  الرأي الثاني: حدد 

 ميتاساس الصلة بالعلی حدد الأقارب الرأي الثالث: 
 على).... ٨١١٢(لسنة١من قانون رقم) /ثانيا(٧ردستاني بمنطق الاتجاه الاخير ونص في المادة)و الك لمشرعاوقد اخذ ا

تحريرية أن المشرع قد رسم شكل الموافقة بأن تكون موافقة و كما ….( حتى الدرجة الرابعة افقة أقرب ذويهصال مو حتاس
 شرطين:ل اخضعهاو 
 أن لا يكون الشخص المتوفى قد أوصى في حياته بالتبرع. ١
 صورة حاسمةبوفاة الأن يتم التحقيق في . ٨

عمليات النقل  جنافي وذلك بمنع موضوع تحقيق  مكانت وفاته  نالذي فيينلمتو ل آخر بالنسبة اشرط المشرع وقد إضاف
من (ثالثا ٧ما نصت عليه في المادة)وهذا  التحقيق المختص دون إذن من القاضي ينالمتوفيالنوع من من جثة هذا 
 ا كانتتوفى إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص إذالملا يجوز الاستئصال من جثة ).... ٨١١٢ (لسنة١القانون رقم)

 تحقيق جنافي(الوفاة موضوع 
                                                 

   .١٥٥ینظر د.محمد عبدالوهاب الخولي،مصدر سابق،ص(1)

   .٤١ینظر د.احمد  وقي عمرابوخطوة،مصدر سابق،ص(2)

   .٤١١سابق،صد عبدالوهاب الخولي،مصدر ینظر د.محم(3)
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 الفصل الثاني
 عن عملية نقل وزرع الأعضاء البشريةللطبيب  المسؤولية الجزافية وموانع احكام 

الطبيب من خلال عمله ف ،سلامة جسمهلغة لأنها تتعلق بحياة الشخص وبمسؤولية الطبيب تحتل مكانة با في الحقيقة ان
ضرر بسلامة الشخص تقوم عليها المسؤولية الجزافية سواء كان عمدا أو ارتكب خطأ طبي ترتب عليه لو الطبي الموكل له 

ة وخصوصا فيما وأساليب العلاجية المختلفوقد زادت تلك الأهمية نتيجة للتطور العلمي الكبير في مجال الطب  ،خطأ
نوع من  ةالأمر الذي يتطلب أقام ،هاعلبشرية ونقلها وزر العمليات الجراحية واستبدال الأعضاء اء إجرايتعلق بأساليب 

 (1) .وصحة المري)التوازن بين نشاط الطبيب 
واع تها حسب انالتشريع لتنظيمها وتحديد إطار المسؤولية الجزافية للطبيب وحالا ونظرا لخطورة هذا الموضوع اتجه

موانع وبالمقابل قام بتنظيم قواعد الهذه تهم مخالفلنتيجة ،العقوبات الجزافية للأطباء بوضعلك العمليات وقد عبر عن ذ
 هوهذا ما سوف نبحث برغم من تطابق هذە الافعال مع نصوص عقابية المخالفة أفعالهم على ارتكاب  تهميحول دون معاقب
 في هذا الفصل

 
 المبحث الاول

 ية الجزافية للطبيب عن عملية نقل وزرع الأعضاء البشريةأساس المسؤول                   
الأعضاء يعد قافما من خلال استيفاء  عة عمل الطبيب المتمثل بنقل وزر أساس إباح عرفنا من خلال الفصل الأول بأن

إلا انه بارتكابه  إباحة هذه الممارسات ومن ثم انتفاء المسؤولية الجزافية للطبيبالمتطلبات الطبية والقانونية التي تشكل 
تحت طافلة المسؤولية الجزافية و تطبق عليه النصوص  التعامل بالأعضاء البشرية يكون الصور غير مشروعة فياحدى 

هذا المبحث من  وسوف نعرض ذلك ضمنضاء البشرية العقابية التي تضمنتها القوانين الخاصة بعمليات نقل وزرع الأع
 مطلبين:خلال 

 ور المسؤولية الجزافية للأعمال الطبيةصالمطلب الأول: 
 تحديد حالات قيام المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل وزرع الأعضاء البشريةالمطلب الثاني: 

 

 المطلب الاول                                                  
 فية للأعمال الطبيةصور المسؤولية الجزا                                        

واجب شرعي أو قانوني أو لصرفاته غير المشروعة المخالفة تحمل نتافج تبالتزام الشخص  -بشكل عام-يراد بالمسؤولية
 .خلاقيأ

                                                 

 .٤١،ص٤١١١،المکتب الجامعي الحدیش،الاسکندریة،مصر،یب من الناایة الجنائیة والمدنیة یر فرج یوسف:خطأ الطبینظر ام(1)
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 ،تحمل النتافج القانونية المترتبة على توافر اركان الجريمةبالتزام انها) عريف الراجح لها هوالت اما المسؤولية الجزافية فإن
 (1) .القانون بالمسؤول عن الجريمة(الذي ينزله  العقوبة أو التدبير الاحترازيضوع هذا الالتزام هو ومو 

ن المعنوي و بعبارة أخرى على اتجاهات الإرادة فإذا رکسؤولية الجزافيةعلى ما يسمى بالويعتمد المشرع في تحديد الم
أما إذا اتجهت الإرادة إلى الفعل دون النتيجة ،ن جريمة عمديةتحقق المسؤولية ع اجرمية معالاتجهت إلى الفعل والنتيجة 

 (2) .فهنا تكون المسؤولية عن جريمة غير عمدية
التي ترجع من الناحية الجزافية إلى ،و الفقه نظرية مسؤولية الأطباء الجزافية عن أخطافهم الجسيمةتبين وقد

الطبيب  مساءلةمن الممكن  ا كبيرا واصبحلة الأطباء شوطاءمس الذي لا يغتفر ولقد قطعت هموتقصير ورعونتهم ،أهمالهم
 (3) .حتى عن الخطأ البسيط

 تطرق إلى هذه المسؤولية من خلال الفرعين:نتوسوف 
 المسؤولية الجزافية العمدية للطبيبالفرع الأول: 

 المسؤولية الجزافية الغير عمدية للطبيبالفرع الثاني:  
 

 الفرع الاول                                                    
 دية للطبيبالمسؤولية الجزافية العم                                           

وهو أخطر صورها على أساسها سميت المسؤولية ،لصورة الأولى المسؤولية الجزافيةايعد العمد) الخطأ العمدي( 
الأولى إذ تنصرف ها تلصورة الأساسية للمسؤولية وقاعدرمي والذي يشكل االجالقصد  مدية التي تستند إلىعبالمسؤولية ال

 (4) .فيه أرادة الجاني إلى السلوك الإجرامي وإلى ما يترتب عليه من نتيجة جرمية
ذا تعد هدية بكثير في جميع القوانين العقابية للدول لها الجرافم غير العمعددالجرافم العمدية تفوق بفي الحقيقة أن 

  (5) .صراحة على كونها جرافمه خطأالمشرع دية الا إذا نص عمالجرافم في الاصل 
ل طبي ضار دية الناشئة عن العمل الطبي هو وجود جريمة نشأت عن عمجريم في المسؤولية الجنافية العمتأن جوهر ال

 .نسانإأوقعه الطبيب على جسم 
ناها القانون الجزافي يجب ان تتوافر فيه شروط وعناصر معينة وهي الشروط ومن اجل اعتبار السلوك الانساني جريمة بمع

 وعناصر اللازمة لتحقق الجريمة وقيامها وهي ماتسمی بأرکان الجريمة.
باح اي غير الجريمة من مل الالتي تميز الجريمة عن الفعوهي وارکان الجريمة نوعان:نوع الاول تسمی الارکان العامة 

  (6) نوع الثاني تسمی الارکان الخاصة وهي التي يميز جريمة ما عن غيرها من الجرافم الاخری.و الانساني  السلوك
والركن تقوم على ثلاثة أركان وهو الركن المادي و الركن المعنوي  والذي يعنينا هنا هو الارکان العامة للجريمة التي

 الشرعي.

                                                 

   .٢٩٤ینظر د.جمال ابراهی  الحیدري:الوافي في القس  العام من قانون العقوبات،مکتبة السنهوري،بغداد،دون سنة الطبع،ص(1)

  .١١٤،ص١٩٥٤الشاوي:المبادئ العامة في القانون العقوبات،مطبعة الرسالة،الکویت، ینظر د.علی اسین الخلف،د.سلطان عبدالقادر(2)

   .٢٥١سابق،ص فهمي،مصدر ینظر خالد مصطفی(3)

   .١٤١ص١٩٥١،القس  العام،دار النهضة العربیة،بیروت،١ینظر د.احمد فت ي السرور:الوسیط في القانون العقوبات،چ(4)

   .١٤١السابق،ص صدرلمینظر د.احمد فت ي السرور،نفس ا(5)

   .١١١سابق،ص لخلف،د.سلطان عبدالقادر الشاوي،مصدرینظر د.علي اسین ا(6)
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 :ةالركن المادي للجريماولا: 
به القانون أوالامتناع عن فعل أمر  مهسلوك إجرامي بارتكاب فعل جر "ي الركن المادي للجريمه بأنهعراقالمشرع العرف وقد

   (1) "القانون
 (2) .مية وعلاقة سببية بين السلوك والنتيجةاجر الاوهي السلوك الإجرامي والنتيجة تتکون من ثلاثة عناصر ركن المادي وال

 الركن المعنوي للجريمه : ثانيا: 
بأنها قدرة الإنسان -حرية الاختيار-الإرادة والإدراك ويراد بالإرادة هدية بتوافر عنصريق الركن المعنوي للجريمه العمتحقي

بأنه استعداد الشخص أو قدرته على فهم  -يزيالتم -كدرابالإكما يراد .أو الامتناع عنه على توجيه نفسه إلى عمل معين 
 (3) .ماهية افعاله وتقدير نتافجها

وإنما اتجهت إلى ه،ن المعنوي للطبيب في الجريمة لان إرادته لم تتجه إلى الإضرار بمريضرأي إلى انتفاء الركذهب قد و 
انه أخلط بين عناصر القصد بيصمد أمام النقد الذي وجه إليه  الا أن هذا الرأي لممه الآأو تخفيف  تخليصه من مرضه

اکثرها تنطبق خاصة  افمالأعضاء البشرية التي تتضمن جر بعملية نقل وزرع  وخصوصا بعد صدور قوانين خاصة(4) .والباعث
 ح.يها جميع أركان الجريمة بشكل صريالتي تتوافر ففي حالة مخالفة احکامها و الأطباء علی 

 الركن الشرعي للجريمه:ثا: لثا
في نص مع  اواء كانا فعلا أو امتناعسو مشروعية من إنطباق السلوك عدم الا سلوك غير مشروع وتتاتى الجريمة في جوهره

  لركن الشرعي عنصرين هما:لمما يعني أن يجرمه القانون 
 .إنطباق السلوك على قاعدة قانونية الجزافية إيجابية أي نص تجريم-١
 .عدم توافر سبب من أسباب الإباحة بالنسبة لهذا السلوك-٨
 

 الفرع الثاني                                                   
 المسؤولية الجزافية الغير عمدية للطبيب                                      

تكون من قانون العقوبات العراقي حيث نصت على انه)(٣٥المشرع العراقي الجريمة غير العمدية في المادة) حدد
أو رعونة أو عدم انتباه  سواء كان هذا الخطأ إهمالا الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطأ الفاعل

وعلى وفق هذا النص فإنه الجريمة تكون غير عمدية في حالة ة القوانين والأنظمة و الأوامر(أو عدم مراعاأو عدم احتياط 
لمترتبة على ا حصول النتيجة الجرمية بسبب خطأ الفاعل من دون أن تتجه إرادته إليها وعلى أساس ذلك فإن المسؤولية

 (5) .دية توصف بأنها مسؤولية غير عمديةالجريمة غير العم
 حالقانون العراقي ليس فيها ما يعد جناية بل أنها من الجندية المنصوص عليها في غير العمن الملاحظ أن الجراإفم وم

دية وقوع إحدى صور ير العمويكفي لتحقق المسؤولية غوالمخالفات وهذا يعني أنها اقل جسامة من الجرافم العمدية. 

                                                 

   (.٤٥وتعدیلاتە ،المادة)١٩١٩لسنة ١١١قانون العقوبات رق  (1)

  .١٢١،صمصدر سابقینظر د.علی اسین الخلف،د.سلطان عبدالقادر الشاوي.(2)

  .١٢٩ر الشاوي.نفس المرجع السابق،صینظر د.علی اسین الخلف،د.سلطان عبدالقاد(3)

  .٢٩١سابق،صینظر خالد مصطفی فهمي،مصدر (4)

  .٢١سابق،ص ابراهی  الحیدري،مصدرینظر د.جمال (5)
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المتمثلة في الإهمال والرعونة  ەعقوبات العراقي المشار إليها أعلامن قانون ال(٣٥خطأ المنصوص عليها في المادة)ال
 .و الأوامروعدم الانتباه وعدم الاحتياط وعدم مراعاة القوانين والأنظمة 

ردستان و قانون التبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان في ك )ومن الجدير بالذكر أنه جميع الجرافم المنصوص عليها في
 تفاصيل الجرافم غير العمدية.کثير من ندخل في  لذلك لم جرافم من نوع الجرافم العمدية  (العراق

 
 المطلب الثاني

 تحديد حالات قيام المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية             
اقب كل يعحيث ،المكملة له إلى حماية مصالح المجتمع وخاصة مصالح الأفرادالعقابية العقوبات والقوانين  قانونيهدف 

يستند أساس المسؤولية الجزافية الطبية  .في الحقيقةاو مري) او طبيبکان متبرع  تعامل مع أعضاء الجسم البشري من ي
الا في حالات خاصة ومن هذه  لية الجزافية العمدية ولاتثار في هذا المجال المسؤو (1)،بصفة عامة على خطأ طبي

وعليه سوف نبحث في اهم حالات قيام (2) .نقل وزرع الأعضاء البشريةالحالات هي مسؤولية الأطباء عن عمليات 
 الأعضاء البشرية في الفروع الآتية:ع ة للطبيب بصدد عمليات نقل وزر المسؤولية الجزافي

 أو مجانية التبرع ض العلاجيلغر طبيب في حالة مخالفة اللجزافية المسؤولية الالفرع الأول: 
 ذلكغير مرخص لها ب مؤسساتفي لطبيب في حالة إجراء عملية نقل وزرع الاعضاء لالمسؤولية الجزافية رع الثاني: الف
 المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل عضو من الجثثالفرع الثالث:  

 
 الفرع الاول                                                 
 العلاجي أو مجانية التبرع ضلفة الغر مسؤولية الجزافية للطبيب في حالة مخاال                 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على)٨١١٢(لسنة١من قانون رقم)(اولا ١٩ردستاني في المادة)و المشرع الك وقد نص
كلا من نقل ون دينار (عشرين ملي٨١عراقي ولا تزيد على)( عشرة ملايين دينار ١١ تقل عن)سنوات وغرامة لا( ٩على)

 …((من هذا القانون٧، ٥، ١، ٣أو جزءا منه بقصد الزرع بصورة مخالفة لاحكام المواد) ابشريعضوا 
ضوابط المليات النقل والزرع مع وبالنظر إلى المواد المشار إليها في المادة المذكورة نرى أنها تتضمن وجوب انطباق ع 

اءلة سيتعرض الفاعل للم والاها نظمة والتعليمات الصادرة بموجبالأ ومعنصوص عليها في هذا القانون والشروط الم
أي أن يكون على سبيل التبرع بدون مقابل وغرض علاجي كما يجب أن يكون الغرض من النقل والزرع هو الجزافية ،

وتقوم المسؤولية الجزافية  (3) .ها من إنسان حي او ميت إلا في حالة الضرورة العلاجيةفء أو أجزانقل الأعضاحيث يحظر 
  في حالتين:للطبيب 

                                                 

  .١سابق،ص صدرینظر امیر فرج یوسف،م(1)

  .٢١١سابق،صمصدر ینظر خالد مصطفی فهمي،(2)

،المرکررررررررررررررررررک القررررررررررررررررررومي للا رررررررررررررررررردارات ١تأدیبیررررررررررررررررررة للطبیررررررررررررررررررب والصرررررررررررررررررریدلي،طینظررررررررررررررررررر د.عبرررررررررررررررررردالوهاب عرفە،المسررررررررررررررررررؤولیة الجنائیررررررررررررررررررة والمدنیررررررررررررررررررة وال(3)
 .١١٤،ص٤١١٩القانونیة،القاهرة،مصر،
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وبما انه زراعة الأعضاء البشرية أصبحت من الناحية الطبية وسيلة من وسافل  :الغرض العلاجي مخالفةحالة الأولى ال
هي أن تكون بغرض العلاج  هذە العمليةشروط من أهم و (1)،وسافل العلاج الأخرىيخفق يلجأ إليها عندما ،ناجعةالعلاج ال

حياة المري) وقد إشارة نقاذ سيلة الوحيدة التي لا بديل لها لإالبشري هو الو  ضوالع عيشترط أن يكون زر كما 
حالة الضرورة التي  فيالا …لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منهالى انه)٨١١٢( سنة١(اولا من قانون رقم)٣المادة)

الوحيدة  بشرط أن يكون النقل هو الوسيلةعلاجه من فرض فتاك أو  يافظة على حياة الشخص المتلقيقتضيها المح
دون يكون هدفه علاج المري) فقط ان الطبيب عندما يمارس نشاطه الطبي  من واجبذلك ل…(لمواجهة هذه الضرورة

قامت  الغرض العلاجي الطبيب في غير ذلك وحاد عن  مثلا فإذا قصد طبية أو تجارةالوصول إلى هدف آخر كتجربة 
 (2) ه.المسؤولية الجزافية في حق

 مخالفة مجانية التبرع:الحالة الثانية: 
غالبية التشريعات  تل في مجال المعاملات المالية حرمبه عن دخو الارتقاء الجسم البشري و سية وقد ةبدأ حرمملأنعكاسا 

 (3) ة.سم البشري بتكريس مبدأ مجانية التبرع بالأعضاء البشريحماية الج
 ردستانيو المشرع الك انية التبرع وفي هذا الاتجاه سارالأعضاء البشرية هو مجويعتبر سبب نجاح عمليات نقل وزرع 

تحت جريمة في وقت  الحاضر تدريجيا  أن هذا الشرط تخلفهذا المبدأ شرطا لاباحة العملية،علی الرغم من واعتبر 
لجسد الأعضاء البشرية بعدما كانت تشكل مساسا بسلامة اع حيث تحولت عمليات نقل وزر ية الاتجار بالأعضاء البشر 

و السماسرة  صاباتعلى تجارة غير قانونية من قبل الإتقبله من طرف المجتمعات  ةالبشري في نظر البع) وبداي
 (4) .بالبنوك الأعضاء البشرية ما يسمىومشارکة الجهات وبمساعدة بع) الاطباء 

 
 الفرع الثاني                                                   

 في مؤسسة غير مرخصة بذلكالمسؤولية الجزافية للطبيب في حالة إجراء عملية نقل وزرع الاعضاء     
وقد جاء في المؤسسات الطبية المرخص لها  خارج نقل وزرع الاعضاءعملية  اجراء مدستاني بتجريور مشرع الكاللقد قام 

مؤسسة صحية مرخص لها لإجراء اي بتعريف المؤسسة بأنها)٨١١٢( لسنة١قانون رقم) من الحادي عشر(١)المادة
والهدف من ذلك هو ضبط العمل داخل مؤسسات الطبية حكومية(ام كانت اهلية ،عمليات زرع الأعضاء البشرية سواء

متابعة العمل في المؤسسات والتي لها حق ،ت البصيرة الجهات الطبية المختصةراحات تحجالبحيث تتم إجراء تلك 
يب لأي عضو من أعضاء البشرية وبالتالي فإنه انتزاع الطبوالتجهيزات الطبية اللازمة  جميع الاجهزةو تتوافر فيها ،الطبية

 (5) .ير هذه الأماكن تقوم المسؤولية الجزافية في حقهغفي 

                                                 

المیرة ینظر عارف علري القرهداني،قضرایا فقهیرة في نقرل الاعضراء البشریة،سلسرلة  رو  فقهیرة في قضرایا معا رة،،نشرر مرن قبرل الجامعرة الاسرلامیة الع(1)
  .١٤،ص٤١١١لمجلات،

المسرررررؤولیة الجازئیرررررة للطبیرررررب ناجمرررررة عرررررن نقرررررل وزرع الاعضررررراء البشرررررریة والا رررررار  ما،جامعرررررة مسرررررتعا ،الجکائر،دفاتر السیاسرررررة ینظرررررر زهررررردور ا واق:(2)
  .١٤١،ص٤٢،٤١١١والقانون،العدد

لتوزیررع،دون مکرران ،مرکرک الدراسررات العربیررة للنشرر وا١،ط-دراسررة مقارنررة-ینظرر ماجررد جراوي علرروان الربیعي،اظررر الا رار بالبشررر في القررانون الردولي،(3)
 .٢١١،ص٤١١١النشر،

  .٤١٤سابق،ص ینظر یوسفاوي فاطمة،مصدر(4)

  .١١٩سابق،ص مصدرخالد مصطفی فهمي، ینظر(5)
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 الفرع الثالث                                                  

 المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل غير المشروعة من الجثث                        
توصية من الميت أو  الحصول على موافقة الأقرباء ودونميت قبل  ثةالأعضاء من جعلى نقل أن الطبيب الجراح قد يقدم 

في كل حالة من هذه الحالات غير المشروعة في   الجزافية للطبيبلمسؤولية ا بحثوسوف نتحقق من موته يقينيا قبل ال
 نقل الأعضاء من الاموات ضمن هذا الفرع وذلك في اولا وثانيا.

 المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل الأعضاء من جثة الميت دون استئذاناولا: 
 الجزافية للطبيب عن عملية نقل الأعضاء من جثة الميت قبلة تحقق من موته المسؤوليةثانيا: 

 
 المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل الأعضاء من جثة الميت دون استئذانأولا:              

للازم على يعد مباحا بشروط ومتطلبات ومن االعلاجية بغرض الحصول على أعضافها لإغراض تشريح جثث الاموات  ان
عدم مراعاة  لقانونية ولكن قد يحصل العكس عندلته من الناحية ااءتها لثبوت اباحتها ومن ثم عدم مسالطبيب مراعا

صال أعضافها ئو است ثةبالتالي تكون ممارسات تشريح الجإنسان متوفي و  ثةمتطلبات نقل الأعضاء من ججراح الطبيب ال
 ا.غير مشروع قانون
ها من قبل الطبيب فاء على جثة ميت ببتر أحد أجزاه لدى الفقه الجنافي والقانون المقارن أن الاعتدعليان من المتفق 

 (1) .الجراح بصورة غير المشروعة يعد اعتداء على الجثة بالكامل
صة خا اافرد لها نصوص ذالاعتداء على جثث الاموات أ مين أكثر تشريعات حرصا على التجريويعد التشريع العراقي من ب

قانون العقوبات العراقي المعدل وتحديدا ضمنها تالبع) منها ت،من يرتكبها علی ضبينت اركانها والعقوبات التي تفر 
او  ة اوجزء منهاحرمة جثعمدا من انتهك … وبغرامة… بس مدة( منه والتي نصت على انه )يعاقب بالح٣٩١المادة)

نصت  ذإ١٧٩١(لسنة١١٣ )د تضمنها قانون مصارف العيون رقمفق البع) الآخرو…(رفات ادمية أو حسر عنها الكفن
تين وبأو بغرامة.. او بكلتا العق… يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس)لمادة الخامسة من هو على ما يأتيا
 إذا وجد نص قانوني آخر يعاقب على المخالفة ينطبق النص الاشد عقوبة(و 

وفقا  الة الطبيب جنافياءفيتم تحديد مس(العين)الميتثة من جكان العضو المستأصل   إذا يتبين من النص السابق أنه
من المادة الخامسة  بدلالة(من قانون العقوبات بوصفها جريمة انتهاك أو إتلاف جثة الميت و ٣٩١لاحكام االمادتين)

لمذكور ونظرا لتشديد العقوبة في قانون نظرا المخالفة الطبيب متطلبات النقل المحددة في القانون ا،قانون مصارف العيون
على انه )يعاقب (١٧٢١(لسنة٢٥رع الأعضاء البشرية رقم )قانون عمليات ز )كما نصت المادة الرابعة من .العقوبات
 .أحكام هذا القانون(تين كل من يخالف وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوب…بالحبس

في العقوبات شديد تجريم هذا النوع من الجرافم والتصدد ن تشديد بلسابقة أنه بالرغم ملاحظ على النصوص الکن مانو 
تحديث باء المشرع العراقي في قانون خاص مخاطرة هذه الجرافم لذلك جأن الأخيرة اللت غير ملافمة ل الخاصة بها إلا

 .(٨١١١ة( لسن١١منع الاتجار بها رقم)زرع الأعضاء البشرية و  و قانون عمليات نقل)هذه العقوبات باسم 

                                                 

 .١١١،ص٤١١١،مکتبة الحامد للنشر والتوزیع،،عمان،الاردن،١الاهمیة الجنائیة لت دید لحظة الوفاة،دراسة مقارنة،طینظر فاء اسن العمیلي:(1)
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جاء بنصوص صارمة في هذا والذي -موضوع بحثنا- ٨١١٢(لسنة ١انون رقم)الق ردستان يوجد لديناو وفي إقليم ك
 ،قبل وفاته بوصية موثقة او مثبتة في اية ورقة رسمية توصية منه المتوفى دون جثةتجريم نقل الأعضاء من  المجال علی

الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون أو قبل استحصال موافقة إقراره بذلك وفقا للإجراءات التي تحددها   أو
وبالتالي فإن قيام  .منه(٧المذكور وذلك في المادة)انون تطلبات المحددة في القللمفقا و أقربافه حتى الدرجة الرابعة و 

افقة و مقبل حالة حياته أو ي عضو أو جزء منه او نسيج من جثة المتوفي قبل الحصول على توصيته في أالطبيب بنقل 
( من ١٩مخالفة هذه المتطلبات وفقا لاحكام المادة)لذويه تقوم المسؤولية الجزافية في حقه ويعاقب العقوبة المقررة 

في الأماكن غير مرخص  بالنسبة للجثث الامواتايضا هذه العملية قانون المذكور أعلاه كما يسأل الطبيب عن ممارسة 
 (1) .ومبدأ مجانية في العمليةالغرض العلاجي  بها ذلك أو مخالفة

 
 عملية نقل الأعضاء من جثة الميت قبل التحقق من وفاته يقيناعن  المسؤولية الجزافية للطبيب:ثانيا    

يثار على  ،ان موضوع مسؤولية الطبيب الجزافية عند ممارسة نقل الأعضاء من جثث المتوفين قبل التحقق من موتهم يقينا
تعمل الأخرى واعضافهم -موت خلايا المخ -نقل الأعضاء من المرضى المصابين بالموت الدماغي  لب في نطاقالأغ

البدء بتنفيذ عملية نقل العضو من يب الجراح على وقف تلك الاجهزة و يقدم الطب،إذ بفعل أجهزة الإنعاش الصناعي
في تحديد  وقد اختلف الفقه(2) .بالتشخيصتيجة خطأ المري) قبل التأكد من الموت الحقيقي للخلايا المخ عمدا أو ن

 لة الطبيبءالمسؤولية الجزافية للطبيب في حالة فصله لاجهزة الإنعاش الصناعي وقد ذهب جانب من الفقه للقول بمسا
لته عن إيقافه اءوكذلك مس خطرة لةعن امتناعه عن تركيب أجهزة الإنعاش الصناعي للمري) الذي هو في حا جزافيا

 (3) .بجريمة القتل العمد
اما الاتجاه الآخر فقد ذهب إلى القول بأنه مسؤولية الطبيب عن جريمة القتل مخففة لأن الجاني يبتغي مصلحة المري) 

القتل اقل ويترتب على ذلك أن يكون الباعث شريفا فتقلل من خطورة الاجرامية للفاعل فيكون هنا ،لا المصلحة الخاصة 
 (4) خطورة.

 نطأ وذلك لاعتقاده انه توفي إلا أخل ةعاش عن المري) نتيجأجهزة الإنبوقف الطبيب  ك حالة اخری مغايرة يقوموهنا
عن جريمة القتل  بذلك تقوم المسؤولية الجزافية قيامه بذلك يكون دون إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد الوفاة فإذا قام

 (5) .العمد
نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم ذا الموضوع وذلك بتجريم عملية ردستان بحسم هو لقد قام المشرع في ك

 إلى وفاة  مليةعهذه الت مة) القتل العمد مع سبق الاصرار(إذا ادويعاقب مرتكبها بجريثبوت وفاته يقينا إنسان دون 

                                                 

،ص ٤١١١-٤١١٢دکتورا ،جامعة ابي بکرر بلقاید،تلمسران، اطرواة-دراسة مقارنة-ضاء البشریة،لنقل وزرع الاع ضر:النظام القانونيمعا و لخینظر (1)
 .١١٩-١١٥ص

  .١١٥،ص٤١١١ینظرد.محمود احمد طە،المسؤولیة الجنائیة في  دید لحظة الوفاة،اکادیمیة نایف للعلوم امنیة،الریاض،(2)

،دون طبعررررررة،دار الثقافررررررة للنشررررررر والتوزیررررررع،دون مکررررررران -دراسررررررة مقارنررررررة-ن:المسررررررؤولیة الجنائیررررررة عررررررن الاعمررررررال الطبیررررررة،محمررررررد  رررررردیفات  فواینظر (3)
  .١١٥،ص٤١١١النشر،

  .١٤١السابق،ص ینظرمحمد  دیفات  فوان:نفس المصدر(4)

  .١١١سابق،صال المصدرینظر معا و لخضر،(5)
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يقينا بحيث  االوفاة ثبوتظة لحوكان الجاني عالما بذلك. كما قام بتحديد إجراءات ومتطلبات اللازمة لثبوت  الشخص
 (1) .بعده عودته إلى الحياة  تستحيل

في اللجنة التي  عضوا في نفس الوقت کانعندما   یالمتوفجثة لمختص عن ممارسة عملية نقل من يسأل الطبيب اکما 
هذە اصدرت و الوفاة ثبوت قرار اللجنة الخاصة بإصدار  احد اعضاء دما کانفيا عناكما يسأل جز ه،قررت ثبوت وفات

 .لإثبات ذلكالمذکور من غير إجراء الفحوصات اللازمة و المنصوص عليها في القانون اللجنة قرارا بالوفاة 
 

 المبحث الثاني                                               
 أثر المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية                      

الأعضاء البشرية حال مخالفته للشروط والمتطلبات  عفي حق الطبيب عن عمليات نقل وزر إذا قامت المسؤولية الجزافية 
قوبة القانونية المحددة لذلك ما العالقانونية لإجراء هذه العمليات أو حالة ثبوت تورطه في عمليات مشبوهه وجب توقيع 

 ذلك خلال مطلبين:الی لجزافية وعليه سنتطرق م يكن هناك مانع من موانع المسؤولية ال
 الأعضاء البشرية عللطبيب عن مخالفة قواعد نقل وزر العقوبات المقررة المطلب الاول: 
 الأعضاء البشرية عموانع المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل وزر المطلب الثاني: 

 
 الاول المطلب                                             

 العقوبات المقررة للطبيب عن مخالفة قواعد نقل وزرع الأعضاء البشرية                     
ودون خضوعها عضاء البشرية لغايات غير مشروعة الأ عن تصور وقوعها في حالة نقل وزر التي يمك افمبعد أن عرفنا الجر 

 لشروط وضوابط القانونية المنصوص عليها لتلك العمليات .
تعرض لها الطبيب علما بأن هذه الجرافم لا يمكن تصور وقوعها إلا من قبله لكونه يسلابد أن نبحث في العقوبة التي ليه ع

وذلك برغم من تصور وقوع ،من عضو البشريا بغرض الاستفادة الوحيد القادر على القيام بالأفعال المشار إليها سابق
صورة من صور الاشتراك في الجريمة المنصوص عليها وعن طريق تحقق  طبيب في هذه الجرافمغير من أشخاص آخرين 

 .القوانين العقابية في
( صور المساهمة الجنافية فنصت على ما يأتي) يعد شريكا في ١٢في قانون العقوبات العراقي حددت المادة)ف

يره على ارتكابها فوقعت بناءا من اتفق مع غ-٨هذا التحري)  من حرض على ارتكاب بها فوقعت بناءا على -١الجريمة
بحثنا هو معرفة الافعال موضوع وبما ان …( من إعطاء الفاعل سلاحا او الآلات او أي شيء آخر-٣على هذا الاتفاق 

زرع وجزاء الجنافي الذي سوف يناله عند ثبوت الغير المشروعة التي من المحتمل القيام بها الطبيب اثناء عمليات النقل و 
 لذلك لانخوض في مسؤولية اشخاص اخرين من غيري ذي صفة الطبيب.  تلك الافعال

كون جزاء الأطباء الذين ينتهحدد المشرع الكوردستاني  نری انسابقا بحث عن العقوبة للجرافم المشار اليها الوبشأن 
-العراق–ردستان و ي كقانون التبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان ف)لاحكام هم نقل وزرع الأعضاء البشرية بمخالفتعد قوا
في   نه بالعقوبةم(الفصل الخامس)خصصالمذكور الذي  قانونللوتختلف هذه العقوبات من جريمة إلى أخرى وفقا (

                                                 

  -العراق-ء جس  الانسان في کوردستان(من قانون الت ع وزرع اعضا٤١(و)١١ینظرالمادتین)(1)
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ذلك من خلال في وسوف نبحث لية وعقوبات تكميلية ويمكن تقسيم هذه العقوبات إلى عقوبات اص(٨٣الى١٩المواد)
 فرعين:

 العقوبة الاصليةالفرع الاول: 
 لفرع الثاني: العقوبة التكميليةا

 
 الفرع الاول                                                   

  العقوبة الاصلية                                                 
المتهم  ويجب على القاضي أن يحكم به عند ثبوت إدانة ةقدره للجريمو وهي الجزاء الأساسي الذي نص عليه المشرع 

ويمكن أن يقتصر عليها الحكم لأن  .في حكمهصراحة ولا يمكن تنفيذها على المحكوم عليه الا إذا نص عليها القاضي 
 (1) .هي الجزاء المفروض في القانون للجرافم لتحقيق الأغراض المستوحاة من العقاب

)الإعدام،السجن المؤبد،السجن بـ قوبات قانون الع(من ٢٥المادة)بات الاصلية في المشرع العراقي العقو  حددوقد 
 (2) .الحجز في مدرسة اصلاحية(لحجز في مدرسة الفتيان الجانحين،االمؤقت،الحبس الشديد،الحبس البسيط،الغرامة،

 (-العراق–كوردستان    جسم الإنسان فيالتبرع وزرع ااعضاء في نون)وانطلاقا مما تقدم نجد بأن العقوبات الاصلية في قا
ت وتختلف هذه العقوبا(٨٨الى١٩نص عليها في المواد من) التيالسجن المؤقت مع الغرامة(و  مع الغرامة أو دامالاعهي)

 أركان كل جريمة على حدها وقد بحثنا فيها سابقا. الاصلية من جريمة إلى أخرى وفق
 

 الفرع الثاني                                                  
 لعقوبة التكميليةا                                               

فهي تشبه العقوبة .القاضي بها تلحق المحكوم عليه بشرط أن يأمر ثانوية التي ءاتثل العقوبة التكميلية بكونها جزاتتم
حق المحكوم عليه نها لا تلي أولكنها تختلف عنها ف،لعقوبة اصليةالمحكوم عليه إلا تبعا بفي كونها لا تلحق (3) التبعية

وقد نص بل يجب لذلك أن ينص عليها القاضي صراحة في حكمه المتضمن للعقوبة الاصلية (4)انون،قالبقوة  امحت
( من قانون العقوبات العراقي وتشمل الحرمان من بع) الحقوق والمزايا ١١٨-١١١المشرع العراقي عليها في المواد)

 والمصادرة ونشر الحكم.
العقوبات التكميلية خاصة في جرافم منصوص عليها في ٨١١٢(لسنة ١(من القانون رقم )٨٣) حددت المادةوقد 

 القانون المذكور كالاتي:
 .خمس سنوات(٥)ن مزاولة المهنة مدة لا تزيد علىالحرمان ماولا: 

                                                 

  .٢١٢سابق،ص مصدرینظر د.علي اسین الخلف،د.سلطان عبدالقادر الشاوي،(1)

  .١٩١٩لسنة١١١ینظر قانون العقوبات رق  (2)

لعقوبررة ضررمن انررواع لم نتطرررق الرری الب ررش في العقوبررة التبعیررة لان قررانون الترر ع وزرع اعضرراء جسرر  الانسرران في کوردسررتان لم یررن  علرری نرروع هررذ  ا(3)
ومررن جهررة اخررره فررلن هررذ  العقوبررات یسررتتبع ااکرروم علرریە  کرر  القررانون ولررو لم یررن  علیهررا القاضرري في اکمررە العقوبررات المنصرروص علیهررا فرریە 
  (.٩٩، ٩١قانون العقوبات العراقي في المواد)بعقوبة ا لیة،کما ون  علیها 

  .١١١سابق،ص صدرینظر د.جمال ابراهی  الحیدري،م(4)



31 

 

مدة لا تقل عن ،ةلأعضاء التي ارتكبت فيها الجريمغلق المؤسسة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع اثانيا: 
 الطبية.( سنة واحدة ويحكم بغلق المكان نهافيا إذا لم يكن من المؤسسات ١(شهرين ولا تزيد على)٨)

 
 المطلب الثاني                                                  

 بشريةموانع المسؤولية الجزافية للطبيب عن عملية نقل وزرع الأعضاء ال                      
العقوبات التي تخضع لها جميع الجرافم و موانع المسؤولية تدخل ضمن القواعد القانونية الموضوعية العامة  في الحقيقة أن

في قوانين العقابية الخاصة وإنما تدخل ضمن المبادئ العامة لقانون عليها غير منصوص على اختلاف أنواعها لذلك فإنها 
عقابي خاص جاء خاليا من قانون کالعراق(دستان ور رع أعضاء جسم الإنسان في كتبرع وز العقوبات وعليه فإن) قانون ال

للمسؤولية الجزافية الطبيب بالنسبة   لك الموانعلذلك عندما نريد البحث في ت ضمن نصوصها  وانع المسؤوليةمتنظيم 
ه الموانع في الفصل الأول من الباب الرابع علينا العودة إلى المبادئ العامة لقانون العقوبات العراقي الذي تكلم عن هذ

 (.١٥الى١١تحت عنوان المسؤولية الجزافية و موانعها في المواد)من الكتاب الأول 
 (1) يعرف البع) موانع المسؤولية الجزافية )أنها الحالات التي تجرد فيها الإيرادات من القيمة القانونية(.و 

اري عوامل خارجية كحالة الجنون اوعاهة العقل وحالة سكر غير الاختيطارفة بفعل وهذه الموانع منها ما تكون عارضة أي 
أن تكتمل لديه كل إنسان قبل لطبيعي وهو صغر السن ويمثل مرحلة من مراحل العمر يمر بها والإكراه و الضرورة ومنها ا

 (2) .بلوغ مرحلة التميزبالملكات الذهنية 
 موانع المسؤولية الجزافية وأثرها في العقاب من خلال فرعين: اباسبطرق إلى البحث عن نتلذلك سوف 
 موانع المسؤولية الجزافيةسباب االفرع الاول: 

 الفرع الثاني: أثر موانع المسؤولية الجزافية في العقاب
 

 الفرع الاول                                                   
 موانع المسؤولية الجزافية سبابا                                          
على أسباب مختلفة إذا توافرت واحد منها امتنعت مسؤولية  موانع المسؤولية ونص تكلم قانون العقوبات العراقي عن

طرق إلى كل منها أو الاختيار أو كليهما لذلك سوف نتوإن هذه الأسباب تحيط بكل ما من شأنه فقد الإدراك صاحبه 
 فراد:على ان

 :فقد الإدراك أو الإرادة بسبب الجنون أوعاهة في العقلاولا:                           
 (3) .رجال الطب العقلي والنفسيرة من خبتحققه لأهل  هومقياوإنما ترك تحديد ن عرف الجنو أن المشرع العراقي لم ي

إذا وجدت ان المجنون بأنها جنافيا مع أجازته للمحكمة وقد تبنى المشرع في قانون العقوبات مبدأ عدم مساءلة المجنون 
 (4) .مصحة للامراض العقليةفي المجرم خطرا على الأمن ان تأمر بإيداعه 

                                                 

  .١١١علی اسین الخلف،د،سلطان عبدالقادر الشاوي.مصدر سابق،د.ینظر (1)

  ..١١٩ینظرد.جمال ابراهی  الحیدري،مصدر سابق،ص(2)

  .١١السابق،ص صدرینظرد.جمال ابراهی  الحیدري،نفس الم(3)

 ١١١-١١١السابق،ص ص ،د.سلطان عبدالقادر الشاوي،المصدرد.علی اسین الخلف ینظر(4)
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( من قانون العقوبات العراقي أن يكون فاقد ١١يتعين على مقتضى المادة) جزافيا،حكم بعدم مسؤولية المتهم لكي يو  هذا
 الفعل المكونة للجريمه بحيث لا يقدر نتافج افعاله. الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب

 
 فقد الإدراك أو الإرادة بسبب السكر أو التخدير لتناول مواد مسكرة أو مخدرةثانيا:             

من قانون العقوبات مع حالة الجنون وعاهة العقل (١١)وقد عالج المشرع العراقي حالة السكر والتخدير في المادة
كما لتين ينحرف س الشروط المتمثلة بفقد الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة وذلك أن الإدراك في حاوتتطلب نف

هذا يعني أن شرب الخمر أو ما نحوه ليس في حدذاته مانعا من موانع ،تنتفي على نحو محسوس ةالإرادعلى  السيطرة أن
 (1) .دراك أو حرية الاختيار بسبب الخمر أو المخدرالإعندما لايتوافر  تبرز فالاهمية ،المسؤولية الجزافية

 ( من قانون العقوبات صورتين هما:١١وعلى أساس ذلك تحتوي حالة السكر والتخدير بمقتضى المادة)
المادة المسكرة او المخدرة تحت تاثير  يأي يتناول الجانا السكر والتخدير قهريين)اجباري(يكون فيهالصورة الاولى: 

 (2) .اء كان ماديا أم معنويا أو استجابة لضرورة تتمثل في علاج مرض خطيرالإكراه سو 
يعلم أنه من خصافصها  يكون فيها الجاني قد وقع في غلط بشأن طبيعة المادة حيث يتناولها وهو لاالصورة الثانية:   أما

أن يؤدي إلى فقد الإدراك ؤولية الجزافية ويشترط لكي يعد السكر أو التخدير مانعا للمس(3) ،ن يعتقد أنها دواءأالتخدير، ك
  أو الإرادة.

 
 ثالثا :الإكراه:                                                          

لا )( حيث جاء فيها١٨وذلك في المادة)لامتناع المسؤولية الجزافية  عراقي على الاكراه باعتباره سببوقد نص المشرع ال
وتفيد عبارة النص أن الإكراه بنوعيه  (ع دفعهايأو معنوية لم يستطهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية يسأل جزافيا من أكر 

جريمة ويشترط في الإكراه ا المانع للمسؤولية المادي والمعنوي يمنع اقيام مسؤولية الفاعل الجزافية ولكن يبقى الفعل 
 الجزافية توافر شرطين هما:

 .عة دفع القوة المادية أو المعنوية التي صدر عنها الإكراهعدم استطاالشرط الاول: 
 إذ لو كانت متوقعة لكان بالامكان تفادي الخضوع لها. .كون القوة المذكورة غير متوقعةالشرط الثاني: 

 
 رابعا:الضرورة:                                                   

لى حالة الضرورة باعتبارها مانع من موانع المسؤولية الجزافية مفادها انه توجد ( من قانون العقوبات إ١٣نصت المادة) 
 (4) .الا بارتكاب جريمةاروف تهدد النفس أو المال بخطر جسيم محدق لا سبيل الى دفعه 

( من قانون العقوبات وهي على نوعين هما شروط تخص الخطر ١٣وتتطلب حالة الضرورة شروط تضمنتها المادة)
 (5) .ط تخص الفعل المرتكبة تحت تاثير الخطروشرو 

                                                 

 .١١١،صسابقمصدر ،د فت ي السروراحمد. ینظر(1)

 .١١١سابق،ص  مصدر،د.محمود نجیب اسني ینظر(2)

 ١١٢١السابق،ص  المصدرنفس ،محمود نجیب اسني د. ینظر(3)

 .١١٤سابق،ص  صدرد.علی اسین الخلف،د.سلطان عبدالقادر الشاوي،م ینظر(4)

 .١٩٤سابق،ص د.جمال ابراهی  الحیدري،مصدر ینظر(5)
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 النوع الاول:شروط الخطر:
 كون الخطر يهدد النفس أو المال-١
 أن يكون الخطر جسيما-٨
 أن يكون الخطر حالا-٣
 أن لا يكون الفاعل قد تسبب عمدا في إيجاد الخطر-١
 أن لا يكون الفاعل ملزما قانونا بمواجهة الخطر-٥

  وط فعل الضرورة:النوع الثاني:شر 
 سع الجاني التخلص من الخطر بوسيلة غير الجريمةأن لا يكون في و -١
 التناسب بين الفعل المكون للجريمه والخطر المراد اتقاؤه-٨

هذا وبتحقق شروط الخطر وشروط فعل الضرورة يترتب أثر حالة الضرورة المتمثل بامتناع مسؤولية الفاعل الجزافية عن 
 (1) .ارتكبها الجريمة التي

 
 خامسا:صغر السن:                                                         

 (2) .من المتفق عليه في جميع القوانين أن الفرد لا يبلغ درجة التميز إلا بعد أن يصل إلى سن معينة من عمره
وعلة امتناع فية في سنوات الأولى من الحياة.زاالمسؤولية الجن قة فجعل صغر السن مانعا موقد راعى المشرع هذه الحقي

انتفاء التميز انه يتطلب توافر قوى ذهنية قادرة على تفسير المحسوسات ،وتعليل  الصغير هي انتفاء التميز لديه مسؤولية
مليات الذهنية و إدراك ماهية الأفعال وتوقع آثارها ولا تتوافر هذه القوة الا إذا انضجت في الجسم الأجزاء التي تؤدي الع

 (3) .و توافر قدر من هذه العمليات
لقانون العراقي أما ل(من العمر وفقا )التاسعةه تمامالمسؤولية الجزافية هو ما لم يصل به السن بعدوصغر السن المانع من 

فإن من العمر )الحادية عشر(م يصل به بعد الى تمامالمسؤولية هو ما لردستان صغر السن المانع من و عندنا في اقليم ك
 (4) .أتم هذا السن المشار إليه من العمر زال عنه مانع المسؤولية

 
 الفرع الثاني                                                  

 أثر موانع المسؤولية الجزافية في العقاب                                     
لذلك فهي ذات طبيعة أنها تؤثر في الإدراك أو الإرادة أو في احدهما  في موانع المسؤولية عرفنابعد أن بحثنا 

بمعنى تتصل بالفاعل ولا علاقة لها بالجريمة في ذاتها الأمر الذي يترتب عليه أن مانع المسؤولية تتسم بنطاق .شخصية
وبما انه توافر المانع ريمة. ن ساهمة معه في ارتكاب الجممانع لديه ولا يمتد إلى سواه ميقتصر على من توافر الشخصي 

 (5) .ذلك معاقبتهتفي مسؤولية مرتكبه وتمنع تبعا لوتنلا يؤدي إلى زوال الصفة الجرمية عن الفعل وإنما يبقى الفعل جريمة 
                                                 

 .١٤١سابق،ص نجیب اسني،مصدر د.محمود  ینظر(1)

 .١٩١سابق،ص صدر د.علی اسین الخلف،د.سلطان عبدالقادر الشاوي،م ینظر(2)

 .١١٢،صسابقالصدر الممحمود نجیب اسني،د. ینظر(3)

 .١١١ص،ص سابق صدرجمال ابراهی  الحیدري،مد. ینظر(4)

 ١١١-١١١السابق،ص ص صدرد.علی اسین الخلف،د.سلطان عبدالقادر الشاوي،الم ینظر(5)
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غير أن هذا لا يمنع من جواز اتخاذ التدابير الاحترازيه إذا وجدت لها ضرورة حيث يتوافر شروطه وهو الخطورة الاجرامية  
 (1) .فهذه تبقى قافمة على الرغم من امتناع المسؤولية الجزافيةكما أن مانع المسؤولية لا يؤثر على المسؤولية المدنية 

 إذا توافر وقت ارتكاب ان مانع المسؤولية الجزافية لا يرتب أثره في امتناع المسؤولية الجزافية الاوعلينا ان نلاحظ 
راحة المواد الخاصة بموانع المسؤولية في قانون العقوبات العراقي وبموجب نص وهذا ما نصت عليه ص(2)  ،الجريمة
أفعال تنفيذها دون ( من نفس القانون).... يرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلى وقت الذي تمت فيه ١-٨المادة)

 النظر إلى وقت تحقق نتيجتها(
بالنسبة للجناة  لها نفس النتيجةتوافرت شروطها  اذاالمسؤولية نرى أن آثار المترتبة على موانع وبناء على ما تقدم 

الأعضاء دون النظر إلى الجريمة بذاتها لذلك تمنع المسؤولية الجزافية للطبيب في مجال عمليات نقل وزرع  المختلفة
لانه كما أشرنا إلى جسم الإنسان في كوردستان العراق(البشرية بالنسبة لجرافم المحددة في) قانون التبرع وزرع أعضاء 

أي مرتكب الجريمة وهذا احتمال وارد بالنسبة ذلك سابقا أن الموانع المسؤولية لها طبيعة شخصية متصلة بالفاعل 
نری اعلاە .ولکن بالنظر لاسباب الموانع المشارة اليها لجميع انواع الجرافم المنصوص عليها في القوانين العقابية الخاصة

تصورە کمانع للمسؤولية الطبيب مثلا )صغر السن(لايجوز ان يکون شخص ما طبيبا وهو دون سن منها لايمکن  اان بعض
او اصيب بالجنون بعد ان يعمل کطبيب اذاکان هذا الشخص مجنونا ما التميز لصغر سنه کما لايجوز ان يسمح لشخص 

 قانون العقوبات العراقي. ها فين ضمن الاسباب الاخری کما نص عليولکن بحثنا عن هذە الاسباب مان اصبح طبيبا 
ها مرتين المرة الاولی ضمن النظريات الموجودة کأساس )الضرورة(لقد بحثنا فيوهناك نقطة اخری ضمن بحثنا وهي

لکل عرفنا ان  المشروعية لعمليات النقل وزرع الاعضاء البشرية والثانية کأحد اسباب موانع المسؤولية الجزافية للطبيب و
 من خلال مابحثنا في ذلك ضمن خطتنا لهذا البحث.  لف عن الاخریمنهما اثار تخت

 
 
 
 
 
 
 
   
 

      
 
 
 
  

                                                 

 ١١١-١١١،ص صسابقالصدر نفس المد.علی اسین الخلف،د.سلطان عبدالقادر الشاوي، ینظر(1)

 ١١١-١١١السابق،ص صنفس المصدر د.علی اسین الخلف،د.سلطان عبدالقادر الشاوي، ینظر(2)
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 الخاتمة                                        
 
 

بعد أن انتهينا و بعون اللە عز وجل من البحث يتضح لنا أن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من أحدث العمليات 
الأمر بالنسبة  وكذلك  ،منظومتها القانونية شريعات الوضعية هذه العمليات وفقاغلبية الت  د تبنتالطبية اكتشافا وق

قانون التبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان في  )باح هذه العمليات وحدد قواعدها وشروطها في أردستاني فقد و للتشريع الك
 .(-العراق–ردستان و ك

المسؤولية الجزافية للطبيب وج أو مخالفة لهذه الضوابط والقواعد هو سببا لقيام أي خر   ع في كوردستانيشر توقد اعتبر ال
ترتكب على الأحياء او جرافم  الجرافم التي يقوم بها الطبيب أثناء قيامه بهذه العمليات وتنوعت هذه الجرافم بين وحدد

 الاموات.
 وعليه توصلنا إلى النتافج التالية:

الحي والميت في حالات  جازة الإنتفاع بأعضاء جسم الإنسانإالوقت الحاضر إلى التشريعات في  يتجه اغلب-١
من قبل وذلك بوضع الإطار القانوني لها   أن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية تستمد أساسها من القانونالضرورة و 

للتقيد بها من ع شروط خاصة ووض (-العراق–دستان ور برع وزرع أعضاء جسم الإنسان في كقانون الت)المشرع من خلال 
  تحقيقها منها. ادزافية من أجل تحقيق الغاية المر قبل الأطباء تحت طافلة المسافلة القانونية الج

الأعضاء البشرية يجب أن يتم وفقا للنظام العام أو الآداب العامة من حيث مشروعية المحل  عإن عمليات نقل وزر -٨
التناسلية لمنع وعدم استئصال الأعضاء ،ة غير المتجددة كالقلب من إنسان الحي فلا يجب التنازل عن الأعضاء الوحيد

 اختلاط الانساب وأن يكون غرض الاستئصال علاجيا.
اطرافها حيث نكون  يةولحماتستلزم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية توفر عدة شروط من أجل ضمان نجاحها -٣

 وخاصة بين الأحياء.  أمام موازنة صعبة بين مصالح متعارضة
احد المشرع في كوردستان حددت جرافم وعقوبات في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية من قبل الأطباء في قانون و -١

 .٨١١٢(لسنة لسنة١جسم الإنسان في كوردستان العراق رقم )اعضاء  عوهو )قانون التبرع وزر 
 
ص ينظم نقل وزرع الأعضاء البشرية سواء نقلها من جسم ردستاني وضع تشريع خاو على الرغم من أن المشرع الكو 

على ذلك   الإنسان حي او شخص متوفي إلى أن هذا التنظيم يحتوي على بع) النواقص والفراغات القانونية وتأسيسا
 -نقدم التوصيات التالية:

ع الأعضاء عمليات نقل وزر  يات اللازم إجراءدستاني ويتعلق بالمستشفور ت الصلة بالمشرع الكالتوصية الأولى ذا-١
هذە ضمن قانون التبرع وزرع أعضاء جسم الإنسان بمنع إجراء   يجب على المشرع أدراج نص صريح إذفيها البشرية 

في المستشفيات الخاصة التابعة للقطاع الخاص وقصر ممارستها في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية العمليات 
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دافرة الاتجار غير المشروع ربح مما يضيق من اتساع ء هذه العمليات فيها إلى تحقيق ء إجرافقط لكونها لا تهدف من ورا
 بالأعضاء البشرية.

 .عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية لاستبعاد أي جرافم يمكن أن تحدث أثناء ذلك  ضرورة أحكام الرقابة على-٨
على كل خطر محتمل وقوعه في ن خاص الزامي بالمتبرع ردستان أن يلزم بإيجاد تأميو نقترح على المشرع في ك-٣

 المستقبل نتيجة الاستئصال حيث يساعد ذلك في عدم تلقي بدل مادي من المري).
من أجل تجنيب المجتمع ااهرة الاتجار بالأعضاء البشرية أو الحد منها لابد من تحمل الدولة جميع نفقات عمليات -١

عملية القافم على أساس التضامن الإنساني و التكافل ) المتبرع تعويضا مناسبا لقاء نقل وزرع الأعضاء البشرية وتعوي
 الاجتماعي.

حول المسؤولية الطبيبة من أجل تجنيب الأطباء الوقوع  مؤتمراتعلى الجهات الصحية المختصة بتنظيم ندوات و -٥
 تحت طافلة المسافلة الجنافية.

جة البشرية لکي لايضطر نشاء مصرف لتجميع وحفظ الاعضاء والانسعلی وزير الصحة اتباع خطوات عملية لا-١
  طرق غير مشروعة لحصول عليها عند الضرورة.ء الی المري) من اللجو 
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 القرآن الکريم
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ـــــی حســـــين الخلف،د.ســـــلد. .14 ـــــة عل ـــــة فـــــي القـــــانون العقوبات،مطبع ـــــدالقادر الشـــــاوي:المبادئ العام طان عب
  ١٧٢٨الرسالة،الکويت،

ـــة-ماجـــد جـــاوي علـــوان الربيعي،حظـــر الاتجـــار بالبشـــر فـــي القـــانون الـــدولي،د. .15 ،مرکـــز ١،ط-دراســـة مقارن
 .٨١١٥الدراسات العربية للنشر والتوزيع،دون مکان النشر،

،دار المطبوعــــات -نــــةدراســــة مقار -عمــــال الطبيــــة والجراحيــــةمــــأمون عبدالکريم:رضــــا المــــري) عــــب الاد. .16
 .٨١١٧الجامعية،

  .٨١١١افي،دارالثقافة،عمان،الاردن،محمد حماد مرهج الهيتي،التکنولوجيا الحديثة والقانون الجند. .17

ـــــــــات،طد. .18 دار النهضـــــــــة ،٨محمـــــــــد ســـــــــامي الشوا،مســـــــــؤولية الاطبـــــــــاء وتطبيقاتهـــــــــا فـــــــــي قـــــــــانون العقوب
 .٨١١٣العربية،القاهرة،

محمد سعيد خليفة:الحق في الحياة وسلامة الجسد،دراسة القانون المدني والشريعة الاسلامية،دار النهضة  .19
 .٨١١١العربية،

،دون طبعــة،دار الثقافــة -دراســة مقارنــة-محمــد شــديفات صفوان:المســؤولية الجنافيــة عــن الاعمــال الطبيــة، .21
 .٨١١١للنشر والتوزيع،دون مکان النشر،

  ..١٧٧٩،بلادار نشر ومکان نشر،١اء،طولي،المسؤولية الجنافية للاطبمحمد عبدالوهاب الخد. .21

 الدار الشامية،بيروت،بلا سنة نشر.محمد علی البار،الفشل الکلوي وزرع الاعضاء البشرية،د. .22

محمـــــــــود احمـــــــــد طه،المســـــــــؤولية الجنافيـــــــــة فـــــــــي تحديـــــــــد لحظـــــــــة الوفاة،اکاديميـــــــــة نـــــــــايف للعلـــــــــوم د. .23
  .٨١١١امنية،الرياض،

الســرطاوي:زرع الاعضــاء فــي الشــريعة الاســلامية،مجلة دراسات)الشــريعة والقانون(،العــدد محمــود علــي د. .24
 .١٧٢١تشرين اول،-الثالث،المجلد الحادي عشر

محمـــــــــود نجيـــــــــب الحسني:شـــــــــرع قـــــــــانون العقوبات)القســـــــــم الخـــــــــاص(،دون الطببعـــــــــة،دار النهضـــــــــة د. .25
 .١٧٢١العربية،القاهرة،مصر،

فـــي ســـلامة الجســـم فـــي القـــانون الجزافـــري والمقـــارن والشـــريعة مـــروك نصـــرالدين:الحماية الجنافيـــة للحـــق  .26
 .٨١١٣،الديوان الوطني للاشغال التربوية،الجزافر،١١،ط-دراسة مقارنة-الاسلامية

   .١٧٧١،دار آفاق للطباعة،بغداد،١منذر الفضل:التصرف القانوني في الاعضاء البشرية،طد. .27
جسم البشري في ال الاتجاهات الطبية الحديثة،دار مهند صلاح احمد فتحي العزة،الحماية الجنافية للد. .28

 .٨١١٨الجامعة الجديدة،الاسکندرية.
 ثانيا:الاطروحات والرسافل الجامعية:

ــــــي اــــــل القانون،رســــــالة ماجســــــتير،جامعة الحــــــاج  .1 ــــــة للاعضــــــاء البشــــــرية ف ــــــة الجنافي ــــــة هامل،الحماي فوزي
 .٨١١٨-٨١١١لخضر،بانتة،

لجنافية للاطباء الناشئة عن استخدام الاساليب العلميـة الحديثـة محمد عبدالوهاب عبدالمجيد،المسؤولية ا .2
 .١٧٧٩في الطب،اطروحة دکتوراە،کلية الحقوق،جامعة القاهرة،

اطروحـة دکتوراە،جامعـة ابـي -دراسـة مقارنـة-الاعضـاء البشـرية،  معاشـو لخضـر::النظام القـانوني لنقـل وزرع .3
 .٨١١٥-٨١١١بکر بلقايد،تلمسان،
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 لبحوث:ثالثا:المقالات وا

 

خلدون فـوزي قنـدح، د.محمـد فـواز محمـد المطالقـة:نقل وزرع الاعضـاء البشـرية بـين الاحيـاء فـي التشـريع  .1
 .٨١،العدد/١الاردني،بحث منشور بمجلة جامعة تکريت للعلوم القانونية والسياسية،المجلد/اا،لسنة/

شــرية والاتجــار بهما،جامعــة زهــدور اشواق:المســؤولية الجازفيــة للطبيــب ناجمــة عــن نقــل وزرع الاعضــاء الب .2
 . ٨١١١مستعانم،الجزافر،دفاتر السياسة والقانون،العدد،

القادر للعلوم کمال لدرع:الاعضاء الصالحة لنقل وزرع طبيا وموقف الفقه الاسلامي منها،جامعة الامير عبد .3
 .الاسلامية،قستطينة

  

 

 القوانين:
( المشـــور فـــي وقـــافع  ٨١١٢(لســـنة)١عـــراق رقـــم)ال-قـــانون التبـــرع وزرع اعضـــاء جســـم الانســـان فـــي کوردســـتان .1

 (.٨٨/٨/٨١١٢(في)٨٨١کوردستان،العدد)
 وتعديلاته .١٧١٧لسنة ١١١قانون العقوبات رقم  .2
 .١٧٥١(لسنة١١قانون المدني العراقي رقم) .3
 .١٧٢١(لسنة ٢٥قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم) .4
، ١١١٥،الوقــافع العراقية،العــدد/٨١١١(لسـنة١١م)قـانون عمليــات زرع الاعضـاء البشــرية ومنـع الاتجــار بهـا رقــ .5

 م السنة السابعة والخمسون. ٨١١١آيار١١

 .١٧٩١(لسنة١١٣قانون مصارف العيون رقم) .6
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


